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الفهرس3

مقدمة الجمعية
آلـه  وعلى  الله  عبـد  بـن  محمـد  بعـده،  نبـي  لا  مـن  على  والسلام  والصلاة  وحـده،  لله  الحمـد 

وبعـد: وصحبـه، 

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل على إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام الأسـلحة والذخائـر ولائحتـه التنفيذيـة، وترجـو أن تكـون 

مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات بني المـواد 

ث  المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ على هـذا النظـام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهـو فضيلـة الشـيخ/ياسر بـن فيَّـاض الراشـد -وفقـه الله-.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

-بـإذن  المتميـزة  والإمكانيـات  الخدمـات  بكافـة  لذلـك  وتسـتعد  والنظاميـة،  القضائيـة  والمشـاريع 

وتيسيره-. الله 
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الفهرس5

مقدمة المعتني
الحمـد لله رب العالمني، والصلاةُ والسّلامُ على عبـده ورسـوله نبيّنـا محمـد، وعلى آلـه وصحبـه 

أجمعني، ومـن تبعهـم بإحسـان إلى يـوم الدّين... أعوذ بـك اللهم من فتنـة القول كما أعوذ بـك من فتنة 

العمـل، واسـألك الإخلاص والتوفيـق للهـدى والرشـاد... ثم أمّـا بعد..

فهـذا نظـامُ الأسـلحة والذخائـر، مـع لائحتـه التنفيذيـة، وفقًـا لآخـر التعديلات، مرتّبًـا ومجموعًا 

بعضُـه إلى بعـضٍ؛ ليسـهُل على المتعامـل معـه الإلمـامُ بأحكامـه، وقـد روعـي فيـه الآتي:

1( ربـطُ نصـوص اللائحـة بام اقترنـت بـه مـن نصـوص النظـام، مـع كافـة التعديلات التـي 

صـدرت بشـأنهما، وإثبـات التعديـل في المتـن، والإشـارة إلى ذلـك في الهامـش.

2( وضـعُ فهرسـة موضوعيـة لجميـع مـواد النظام، لتسـهيل الوصول إلى الحكـم النظامي، بعد 

عنونتها بعنـوان موجز.

3( رُبطـت بعـض مـواد النظـام باللائحـة إلكترونيَّـا، حتـى يسـهل ربطهـا ببعضها لاسـتيعاب 

المـراد منهـا، ورُمـز لها -مثلًا - بــ )9ن(، وتعني: المادة التاسـعة من النظـام، أو )5ل(، وتعني: 

اللائحـة التنفيذية للمادة الخامسـة.

وأنبّـه إلى أنّ هـذا الإصـدار لا يغنـي عن الرجوع إلى الوثائـق الأصليّة للنظـام واللائحة في مظانها، 

والشـكر موصـولٌ إلى الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضاء( على مـا يقدمونه للسـاحة العدلية 

مـن جهـود، والله سـبحانه مـن وراء القصد، ومنه العـون والمدد.

8 شوّال 1445هـ



الفهرس6

سجل الإصدار والتعديلات للنظام ولوائحه
الحالةالتاريخالرقمأداة الاعتمادالغرض

أولاً: النظام:

سارية ومعدلة1426/7/25هـم/45مرسوم ملكيإصدار النظام
سارية1429/4/29هـ123قرار مجلس الوزراءتفسير )حيازة( التي يجرمها النظام

سارية1437/4/1هـم/17مرسوم ملكيتعديل بعض مواده
إضافة فقرة فرعية جديدة )هـ( إلى 

الفقرة )1( من المادة الثانية
سارية1439/4/29هـ217قرار مجلس الوزراء

سارية1444/6/1هـم/71مرسوم ملكيتعديل المادتين )12( و)25(
سارية1445/11/18هـم/225مرسوم ملكيإضافة فقرة جديدة )د( إلى المادة )31(

ثانياً: اللائحة التنفيذية:

سارية ومعدلة1428/1/19هـ33قرار وزاريإصدار اللائحة
غير سارية1434/4/14هـ3499قرار وزاريتعديل الفقرة )أ( من المادة )2/12(

سارية1437/11/1هـ274833قرار وزاريتعديل المادة الثامنة
سارية1442/5/6هـ5656قرار وزاريتعديل بعض موادها

غير سارية1446/2/4هـ549قرار وزاريإضافة فقرة جديدة )3( إلى المادة )23(

مراسيم وقرارات الإصدار:
1. المرسوم الملكي رقم )م/45( وتاريخ 1426/7/25هـ.

2. المرسوم الملكي رقم )م/17( وتاريخ 1437/4/1هـ.

3. المرسوم الملكي رقم )م/71( وتاريخ 1444/6/1هـ.
4. المرسوم الملكي )م/225( وتاريخ 1445/11/18هـ.

5. قرار مجلس الوزراء رقم )123( وتاريخ 1429/4/29هـ.

6. قرار مجلس الوزراء رقم )217( وتاريخ 1439/4/29هـ.
7. قرار وزاري رقم )33( وتاريخ 1428/1/19هـ.

8. قرار وزاري رقم )3499( وتاريخ 1434/4/14هـ.
9. قرار وزاري رقم )274833( وتاريخ 1437/11/1هـ.

10. قرار وزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ.
11. قرار وزاري رقم )549( وتاريخ 1446/2/4هـ.



الفهرس7

ديباجة إصدار نظام الأسلحة والذخائر
المرسوم الملكي رقم )م/45( وتاريخ 1426/7/25هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 			 

ملك المملكة العربية السعودية 						    

بنـاء على المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

وتاريـخ 1412/8/27هــ. وبنـاء على المـادة )العشريـن( مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر 

الملكـي رقـم )أ/13( وتاريـخ 1414/3/3هــ. وبنـاء على المـادة )الثامنـة عشرة( مـن نظـام مجلـس 

الشـورى، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/91( وتاريـخ 1412/8/27هــ. وبعد الاطلاع على قرار 

مجلـس الشـورى رقـم )104 /81( وتاريـخ 1426/3/1هـ. وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الوزراء 

رقـم )193( وتاريـخ 1426/7/24هــ.

رسمنا بما هو آت

أولاً: الموافقة على نظام الأسلحة والذخائر، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز



الفهرس8

قرار مجلس الوزراء رقم )193( وتاريخ 1426/7/24هـ

إن مجلس الوزراء

ب   /12813 برقـم  الـوزراء  مجلـس  رئاسـة  ديـوان  مـن  الـواردة  المعاملـة  على  الاطلاع  بعـد 

وتاريـخ 1426/4/3هــ، المشـتملة على خطـاب صاحـب السـمو الملكـي وزيـر الداخليـة رقـم 45 

/11س/21852 وتاريـخ 1421/7/11هــ، في شـأن مشروع نظـام الأسـلحة والذخائـر. وبعـد 

الاطلاع على المحاضر رقم )355( وتاريخ 1423/9/1هـ، ورقم )99( وتاريخ 1423/7/28هـ، 

ورقـم )220( وتاريـخ 1426/6/6هــ، المعـدة في هيئـة الخبراء. وبعـد النظر في قرار مجلس الشـورى 

رقـم )104 /81( وتاريـخ 1426/3/1هــ. وبعـد الاطلاع على توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس 

الـوزراء رقـم )334( وتاريـخ 1426/6/12هــ.

يقرر:

الموافقة على نظام الأسلحة والذخائر، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء



الفهرس9

ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر
القرار الوزاري رقم )23( وتاريخ 1428/1/19هـ

إن وزيـر الداخليـة بعـد الاطلاع على نظـام الأسـلحة والذخائـر الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

م/45 وتاريـخ 1426/7/25هــ وبنـاء على الصلاحيـات المخولـة له بمقتضى المـادة )63( من نظام 

الأسـلحة والذخائـر.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، المرفق نسخة منها.

ثانياً: لاعتماده وإبلاغه لمن يلزم للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 1427/3/19هـ.

نايف بن عبد العزيز

وزير الداخلية



الفهرس10

نظام الأسلحة والذخائر
ولائحته التنفيذية



الفهرس11

التعريفات

   المادة الأولى:

يُقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة أينام وردت في هـذا النظـام المعـاني المبيّنـة أمامهـا، مـا لم يقتضِ 
السـياق خلاف ذلك:

خـاص  بشـكل  صُممـت  التـي  والتجهيـزات  والذخائـر  الناريـة  الأسـلحة  الحربيـة:  الأسـلحة 
للاسـتعمال في العمليّـات الحربيـة، كالرشاشـات والمدافـع والصواريـخ وغيرهـا. ويدخـل في حكـم 
الأسـلحة الحربية الأسـلحةُ التي تَسـتخدم الأشـعة، والغازات، والسـموم، وأي سلاح عدا الأسـلحة 

الناريـة الفرديـة والأسـلحة المشـار إليهـا في بقيـة فقـرات هـذه المـادة.

كالمسدسـات،  واحـد،  شـخص  لاسـتعمال  المعـدة  الناريـة  الأسـلحة  الفرديـة:  الناريـة  الأسـلحة 
التنفيذيـة. والبنـادق، وفقـاً لمـا تحـدده اللائحـة 

أسلحة الصيد: الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صُممت أصلًا لأغراض الصيد.

أسـلحة التمريـن والبنـادق الهوائيـة: أسـلحة رمايـة دون بـارود وينطلـق مقذوفهـا بوسـاطة ضغط 
الهـواء أو دفـع نابض.

السالح الأبيـض: كل أداة قاطعـة أو ثاقبـة أو مهشّـمة أو راضّـة، كالسـيوف والخناجـر والُمـدى 
والنبـال والحـراب والعصيّ ذات الحربـة والقبضـات ومـا في حكمهـا.

أو  الهوائـي  أو  الانفجـاري  الدفـع  نتيجـة  الأسـلحة  مـن  تنطلـق  التـي  المقذوفـات  الذخيرة: 
بالنابضـات. الدفـع 

الأسـلحة الأثريـة: الأسـلحة القديمـة ذات القيمـة التاريخيـة التـي يثبُـت بعـد فحصهـا ومعاينتهـا 
عـدم إمكانيـة اسـتخدامها.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوزير: وزير الداخلية.

الجهة المختصة: وزارة الداخلية.
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اللائحة التنفيذية

إنفاذًا للمادة:

أنواع الأسلحة النارية الفردية:

أ- المسدسات ذات الأسطوانة وذات المخزن.

ب- البنادق ذات الطلقة الواحدة.

ج- البنادق ذات المخزن المتصل.

د- البنادق العادية ذات المخزن المنفصل.

هـ- البنادق سريعة الطلقات ذات المخزن.

و- بنادق الصيد النارية ذات السبطانة الملساء.
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أحكام عامة

   المادة الثانية:

الأنظمـة  وفـق  واسـتخدامها  وذخائرهـا  الحكوميـة  والفرديـة  الحربيـة  الأسـلحة  بحمـل  يُسـمح 

مـن: لـكل  واسـتخدامها  بحملهـا  الخاصـة  والأوامـر 

1- العسكريين العاملين في:

أ- الحرس الوطني.

ب- وزارة الدفاع.

ج- وزارة الداخلية.

د- الاستخبارات العامة.

هـ- رئاسة أمن الدولة))).

حملهـم  جـواز  على  لهـا  التابعني  الجهـة  نظـام  ينـص  الذيـن  المدنيني  الحكومـة  موظفـي   -2

حكوميـة. أسـلحة 

   المادة الثالثة:

الناريـة الفرديـة والبنـادق الهوائيـة وأسـلحة الصيـد -المعرّفـة في هـذا  يقصر اسـتيراد الأسـلحة 

النظـام- ولوازمهـا وقطـع غيارهـا وذخائرهـا، وبيعهـا وشراؤها، على السـعوديين المرخص لهـم، وفقاً 

للإجـراءات والشروط التـي تحددهـا اللائحـة))).

أضيفـت الفقـرة الفرعيـة الجديـدة )هــ( إلى الفقـرة )1( مـن المـادة الثانيـة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )217(  	(((
وتاريـخ 1439/4/29هــ.

حذفـت اللائحـة المرتبطـة بهـذه المـادة، وألحقـت بلائحـة المـادة )التاسـعة( بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )5656(  	(((
وتاريـخ 1442/5/6هــ، ونـص الحاجـة منه »تحـذف المواد التفسيرية لهذه المـادة ]الثالثة[ ويُنقـل مضمونها إلى لائحة 

)التاسـعة(«. المادة 
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   المادة الرابعة:
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي:

أ- صنـع الأسـلحة الحربيـة وذخائرهـا ومسـتلزماتها أو قطع غيارهـا، واسـتيرادها، أو حيازتها، أو 
تداولهـا، أو اقتناؤهـا، أو إصلاحها.

أي  إجـراء  أو  وذخائرهـا،  غيارهـا  وقطـع  ومسـتلزماتها  الفرديـة  الناريـة  الأسـلحة  صنـع  ب- 
عليهـا. تعديـل 

ج- اسـتيراد الأسـلحة الناريـة الفردية أو أسـلحة الصيـد وقطع غيارها وذخائرهـا، وكذلك بيعها 
أو شراؤهـا أو حملهـا أو اقتناؤهـا إلا بترخيـص من الوزير.

د- صنـع أسـلحة التمريـن والبنـادق الهوائيـة وقطـع غيارهـا وذخائرهـا ومسـتلزماتها، أو اسـتيراد 
أي مـن ذلـك إلا بترخيـص مـن الوزيـر.

إذن  دون  اصطحابهـا  وكذلـك  ومسـتلزماتها،  غيارهـا  قطـع  أو  ذخائـر  أو  أسـلحة  جلـب  هــ- 
الوزيـر. مـن 

و- استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير.

   المادة الخامسة:
أ- لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.

ب- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.

ج- تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

1. الشروط الواجب توافرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها:
1- أن يكون سعودي الجنسية.

عدلت هذه المادة بإضافة عدد من الشروط والبنود بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. 	(((
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2- أن لا يقل عمر طالب الرخصة عن اثنين وعشرين سنة.

3-أن يكون سليمًًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

4- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

5- أن يكون خاليًا من القيود الأمنيّة التي تمنع من ممارسة النشاط.

6- أن يكـون مقيـدًا بالسـجل التجـاري، أو مرخصًـا لـه مـن الجهـات الحكوميـة إذا كان ناديًـا أو جمعيـة أو 
أهلية. مؤسسـة 

2. إجراءات منح رخص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها:

1- يقـدّم طالـب الرخصـة إلى الأمـن العـام ممثلاً في إدارات الأسـلحة والمتفجـرات في شرط المناطـق وفـق 
المعدّ. النمـوذج 

2- يرفـع الطلـب لإلدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة بعـد دراسـته مـن الأمـن العـام 
والتأكـد مـن توافـر الشروط اللازمـة لاسـتصدار موافقـة الوزيـر المبدئيـة على الطلـب.

3- بعـد صـدور الموافقـة المبدئيـة يُمهـل مقـدم الطلـب مـدة مئـة وثمانني يومًا مـن تاريـخ إبلاغـه بصدورها 
لتجهيـز المحـل واسـتكمال المتطلبـات التالية:

أ- تقديـم صـورة مـن الهويـة الوطنيـة أو صـورة مـن شـهادة التسـجيل وعقـد التأسـيس مـع صـور مـن 
هويـات الملاك إذا كان مقـدم الطلـب شركـة أو مؤسسـة تجاريـة.

ب- تقديـم صـورة مـن السـجل التجـاري سـاري المفعـول، أو صـورة ممـا يثبـت وجـود ترخيـص مـن 
الجهـات الحكوميـة المختصـة إذا كان مقـدم الطلـب ناديًـا أو جمعيـة أو مؤسسـة أهليـة.

ج- توقيـع إقـرار بـأن تكـون الأسـلحة الأثريـة الناريـة مصنوعـة قبـل عـام 1900م، وتقديـم مـا يثبـت 
ذلـك عنـد اسـتيرادها.

4- في حـال تعـذر اسـتكمال المتطلبـات خلال المهلة المحـددة؛ تعتبر الموافقـة لاغية ما لم يكن التأخير لسـبب 
تقبلـه الإدارة العامة للأسـلحة والمتفجرات بـوزارة الداخلية.

5- تتـولى الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة اسـتكمال الإجـراءات اللازمـة لإصـدار 
الرخصـة وتجـدد متـى مـا التـزم المرخـص لـه بالشروط الواجبـة لمنحها.

3. يجوز جلب الأسلحة الأثرية بقصد الاقتناء على ألا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة.

4. يشترط أن تكون الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام 1900م.
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5. تطبّـق الإجـراءات الـواردة في البنـد )7( مـن لائحـة المـادة )التاسـعة( في حـال إلغـاء رخصـة ممارسـة نشـاط 
اسـتيراد الأسـلحة الأثريـة وبيعهـا.

   المادة السادسة:

يجـب على مـن تـؤول إليـه أسـلحة أو قطـع غيـار أو ذخائـر -بـالإرث أو الوصيـة أو أي طريقـة 

أخـرى- إبلاغ الجهـات المختصـة عنهـا خلال ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ مآلهـا إليـه.

   المادة السابعة:

يجـب على مـن فقد سلاحه أو تلـف إبلاغ الجهـات المختصة خلال شـهر مـن تاريخ العلـم بالفقد 

التلف. أو 

   المادة الثامنة:

يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

أو  العسـكرية  المناطـق  لا يجـوز حمـل الأسـلحة داخـل حـدود الحرمني الشريفني، والمسـاجد، وبالقـرب مـن 
البتروليـة، والأماكـن والمناطـق التـي يعلـن عن عدم الاقرتاب منها، ولا يجـوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية 
والمطـارات والمـدارس والشـوارع والتجمعـات العامـة أو أثنـاء الاحتفـالات الخاصـة والعامـة، كام لا يجوز حمل 

السلاح بشـكل ظاهر.

عدلت هذه المادة بإضافة عدد من الأماكن بموجب القرار الوزاري رقم )274833( وتاريخ 1437/11/1هـ. 	(((
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أحكام الرخص

 12ل   5ل المادة التاسعة:

التمريـن  وأسـلحة  الصيـد  وأسـلحة  الفرديـة  الناريـة  الأسـلحة  باسـتيراد  يرخّـص  أن  للوزيـر 

والبنـادق الهوائيـة وقطـع غيارهـا ولوازمهـا وذخائرها، وكذلك بيعهـا أو شراؤها أو حملهـا أو اقتناؤها 

أو إصلاحهـا، وفقـاً للشروط التـي تحددهـا اللائحـة.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

1. الرشوط الواجـب توفرهـا في طالب رخصة ممارسـة نشـاط اسـتيراد الأسـلحة النارية الفردية وأسـلحة الصيد 
والبنـادق الهوائيـة وقطـع غيارها ولوازمهـا وذخائرها وشرائهـا وبيعها:

1- أن لا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

4- أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

5- أن يكـون مقيـدًا بالسـجل التجـاري أو مرخصًـا لـه مـن الجهـات الحكوميـة المختصـة إذا كان ناديًـا أو 
جمعيّـة أو مؤسسـة أهليـة.

2. إجـراءات منـح رخـص ممارسـة نشـاط اسـتيراد الأسـلحة الناريـة الفرديـة وأسـلحة الصيـد والبنـادق الهوائيـة 
وقطـع غيارهـا ولوازمهـا وذخائرهـا وشرائهـا وبيعهـا:

1- يقـدم طلـب الرخصـة إلى الأمـن العـام ممثلا في إدارات الأسـلحة والمتفجـرات في شرط المناطـق وفـق 
المعد. النمـوذج 

2- يرفـع الطلـب لإلدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة بعـد دراسـته مـن الأمـن العـام 
والتأكـد مـن توافـر الشروط والمتطلبـات اللازمـة لاسـتصدار موافقـة الوزيـر المبدئيـة على الطلـب.

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
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3. بعـد صـدور الموافقـة المبدئيـة يُمهَـل مقـدم الطلـب مـدة مئـة وثمانين يومًـا مـن تاريـخ إبلاغـه بصدورهـا 
لاسـتكمال المتطلبـات التاليـة:

أ- توفير مخـازن للأسـلحة مـع تقديـم شـهادة من الأمن العـام تفيد بـأن المتطلبـات الأمنية مسـتوفاة وأن 
شروط المخـازن الـواردة في البنـد )10( متوفـرة، وشـهادة مـن الدفـاع المدني تفيـد بتوفر متطلبات السلامة.

ب- تقديـم صـورة مـن الهويـة الوطنيـة أو صـورة مـن شـهادة التسـجيل وعقـد التأسـيس مـع صـور من 
هويـات الملاك إذا كان مقـدم الطلـب شركـة أو مؤسسـة تجاريـة.

ج- تقديـم صـورة مـن السـجل التجـاري سـاري المفعـول، أو صـورة ممـا يثبـت وجـود ترخيـص مـن 
الجهـات الحكوميـة المختصـة إذا كان مقـدم الطلـب ناديـاً أو جمعيـة أو مؤسسـة أهليـة.

د- تقديــم ضــان بنكــي غــر مــروط بمقــدار خمســمئة ألــف ريــال ســاري المفعــول طــوال مــدة 
سريــان الرخصــة.

هـ- توفير نظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الوارد والمنصرف وفق متطلبات الأمن العام.

و- توفير خدمـات الحراسـة مـن خلال إنشـاء إدارة للأمـن أو التعاقد مع إحدى شركات أو مؤسسـات 
الحراسـات الأمنيـة المدنية وذلـك في حال كان النشـاط متعلقًا بالأسـلحة النارية.

ز- تعيين أمين مستودع تنطبق عليه شروط منح رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية.

4- في حـال تعـذر اسـتكمال المتطلبـات خلال المهلـة المحـددة تعتبر الموافقة لاغيـة ما لم يكن التأخير لسـبب 
تقبلـه الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجرات بـوزارة الداخلية.

5- تتـولى الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة اسـتكمال الإجـراءات اللازمـة لإصـدار 
الرخصـة وتجـدد متـى مـا التـزم المرخـص لـه بالشروط الواجبـة لمنحها.

6- تكون الرخصة الصادرة مرتبطة بممارسة النشاط في مدينة أو محافظة محددة.

3. إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد:

1- يقدم المرخص له بياناً بأسماء الراغبين بشراء الأسلحة النارية إلى شرطة المنطقة.

2-بعـد التأكـد مـن توافر شروط الحصول على رخصة حمل واقتناء الأسـلحة النارية الفرديـة لدى الراغبين 
في الشراء يتـم إعـادة البيان إلى المرخـص له بالبيع لإكمال إجراءات الاسـتيراد وتزويد شرطـة المنطقة بقائمة 

توضح معلومات الأسـلحة.

3-يُرفـع الطلـب لإلدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة بعـد دراسـته مـن الأمـن العـام 
والتأكـد مـن اسـتكمال المتطلبـات.
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4- تقوم الإدارة العامة للأسـلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية باسـتكمال إجراءات إصدار إذن الاسـتيراد 
وإشـعار الأمن العام.

5- يجـب على المرخـص لـه إبلاغ شرطـة المنطقـة كتابيـاً قبـل البـدء باسـتيراد كل شـحنة بمـدة لا تقـل عـن 
أربعـة عشر يومـاً متضمنـاً مـا تحويـه الشـحنة ومنفـذ دخولهـا ووقـت وصولهـا والمـكان المـراد تخزينهـا فيـه 

الاسـتيعابية. وطاقتـه 

4. إجراءات طلب استيراد قطع غيار الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها:

والمتفجـرات  للأسـلحة  العامـة  لإلدارة  ورفعهـا  الاسـتيراد  طلبـات  بدراسـة  العـام  الأمـن  يقـوم   -1
الداخليـة. بـوزارة 

2- تقوم الإدارة العامة للأسـلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية باسـتكمال إجراءات إصدار إذن الاسـتيراد 
وإشـعار الأمن العام.

3- يجـب على المرخـص لـه إبلاغ شرطـة المنطقـة كتابيـاً قبـل البـدء باسـتيراد كل شـحنة بمـدة لا تقـل عـن 
أربعـة عشر يومـاً، متضمنـاً مـا تحويـه الشـحنة ومنفـذ دخولهـا ووقـت وصولهـا والمـكان المـراد تخزينهـا فيـه 

وطاقتـه الاسـتيعابية.

5. إجراءات طلب استيراد البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها:

1- يتقـدم المرخـص لـه إلى شرطة المنطقة بطلب اسـتيراد الكمية المسـموح له باسـتيرادها سـنوياً من البنادق 
الهوائيـة على ألا تتجاوز خمسـة آلاف بندقية وخمسني مليـون طلقة وفق النمـوذج المعد لذلك.

2- يرفـع الطلـب إلى الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة بعـد دراسـته من الأمـن العام 
والتأكـد مـن اسـتكمال المتطلبات.

3- يصـدر إذن الاسـتيراد مـن الوزيـر موضحًا به الأنـواع والأصناف والكميات ويكـون صالحاً حتى نهاية 
العـام الهجـري، ويمكن اسـتغلاله بالاسـتيراد الجزئي للكميات وعلى شـكل دفعات على مـدار العام.

4- يجـب على المرخـص لـه إبلاغ شرطـة المنطقـة كتابيـاً قبـل البـدء باسـتيراد كل شـحنة بمـدة لا تقـل عـن 
أربعـة عشر يومـاً، متضمنـاً مـا تحويـه الشـحنة ومنفـذ دخولهـا ووقـت وصولهـا والمـكان المـراد تخزينهـا فيـه 
وطاقتـه الاسـتيعابية، ومراعـاة عـدم تجـاوز الكميـات المخزنـة في مجموعها الكميـة المحددة في البنـد )1( من 

الفقرة. هـذه 
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غيارهـا  وقطـع  الهوائيـة  والبنـادق  الصيـد  وأسـلحة  الفرديـة  الناريـة  الأسـلحة  شـحنات  فسـح  ضوابـط   .6
وذخائرهـا: ولوازمهـا 

1- يجـب أن تكـون محتويـات الشـحنة المسـتوردة مطابقـة لمـا دوّن في إذن الفسـح، وتتـولى لجنـة مشـكلة مـن 
هيئـة الـزكاة والضريبـة والجامرك وإدارة الأسـلحة والمتفجـرات بشرطـة المنطقـة والجهـات ذات العلاقـة 
معاينـة الشـحنة وحصر محتوياتهـا بمينـاء الوصـول والتأكد مـن مطابقتها لإذن الفسـح وتحريـر محضر بذلك 

يوقـع عليـه أعضـاء اللجنـة والمرخـص لـه أو وكيله.
2- إذا كانـت محتويـات الشـحنة المسـتوردة تتضمـن أصنـاف أو كميـات غير مطابقـة لإذن الفسـح يجـري 
ضبـط المخالفـة بموجـب محرض يوقـع عليـه أعضـاء اللجنـة ويكلّـف المسـتورد بإعـادة تصديـر الأصنـاف 

والكميـات المخالفـة إلى مصدرهـا وتبلـغ الجهـات المعنيـة بصـورة ممـا يصـدر بحـق المسـتورد.
3- يجـب أن تكـون جميـع الأسـلحة المسـتوردة موسـومة بعلامـة فريـدة تتضمـن اسـم الصانـع وبلـد الصنع 

والرقـم التسلسلي وسـنة الصنـع وأي علامـات أخـرى تقررهـا الجهـة المختصة.

7. الإجـراءات الواجـب اتباعهـا في حالـة إلغـاء رخصـة ممارسـة نشـاط اسـتيراد البنـادق الهوائيـة وقطـع غيارهـا 
ولوازمهـا وذخائرهـا وشرائهـا وبيعهـا:

1- إذا كان إلغـاء الرخصـة ناتجـاً عـن فقـد أحد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بممارسـة النشـاط 
أو رغبـة المرخـص لـه في إلغـاء رخصتـه يتـم إبلاغـه أو وكيلـه بتصفيـة مـا في المحـل من بنـادق هوائيـة وقطع 
غيارهـا ولوازمهـا وذخائرهـا ببيعهـا على محـل آخـر مرخـص لـه، أو تصديرهـا بعـد الحصـول على موافقـة 

السـلطات المختصـة في البلـد المصـدرة إليه.
2- إذا كان إلغـاء الرخصـة ناتجـاً عـن الوفـاة يتـم إبلاغ ورثة المتـوفى أو وكيلهـم بالتنازل عن النشـاط لأحد 
الورثـة أو شـخص آخـر ممـن تنطبـق عليهـم شروط منح رخصة ممارسـة النشـاط أو تصفية مـا في المحل وفقاً 

لمـا ورد في البنـد )1( من هـذه المادة.
3- في حـال عـدم إمكانيـة تصريـف البنـادق الهوائية وقطـع غيارها ولوازمهـا وذخائرها أو إعـادة تصديرها 
يشـكّل لجنـة مـن الأمـن العام والجهـات ذات العلاقة لاتخاذ الإجـراءات اللازمة حيالهـا بموجب محضر يتم 

رفعـه إلى الإدارة العامة للأسـلحة والمتفجرات بـوزارة الداخلية.

8. أنواع الأسلحة وقطع غيارها ولوازمها المسموح باستيرادها:
1- المسدسـات الناريـة ذات عيـار 9ملم فام دون والبنادق النارية وذخائرها ومسـتلزماتها باسـتثناء البنادق 

الناريـة سريعـة الطلقـات وذلك للمحلات والجهات المرخص لهـا ببيع الأسـلحة النارية.
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2- البنـادق الهوائيـة التـي لا يتجـاوز عيارهـا )6.35( وقوتهـا )80( جـول والمسدسـات الهوائيـة التـي لا 
يتجـاوز عيارهـا )4.5( وقوتهـا )12( جـول وذلـك للمحلات والجهـات المرخـص لهـا ببيـع البنـادق الهوائيـة.

3- المسدسـات الناريـة ذات الأسـطوانة وذات المخـزن والبنـادق الناريـة وذخائرهـا ومسـتلزماتها وذلـك 
للمؤسسـات والشركات السـعودية التـي تتطلـب طبيعـة عملهـا تسـليح بعـض منسـوبيها.

4- المسدسـات الناريـة ذات الأسـطوانة وذات المخـزن والبنادق النارية وذخائرها ومسـتلزماتها -باسـتثناء 
البنـادق الناريـة سريعـة الطلقـات- وأسـلحة التمرين والبنـادق الهوائيـة بأنواعها وذلك لأنديـة الرماية.

5- النواظير التـي لا يزيـد قطـر عدسـتها عـن )50ملـم( ودرجـة التكبير بهـا عـن )12( مـرة ولا يتوفـر بها 
خاصيـة الأشـعة تحـت الحمـراء والرؤيـة الليليـة والحراريـة ولا تحتـوي على دائـرة كهربائيـة تصـدر ضـوءًا 

يظهـر على الهـدف مبـاشرة أو على العدسـة.
6- قطـع غيـار الأسـلحة ولوازمهـا وفقـاً لمـا تحـدده الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخلية 

بمشـاركة الأمـن العام.

9. شروط نقل الشحنات المستوردة وتخزينها:

يقـوم المسـتورد بتأمني واسـطة نقـل آمنـة لنقـل الشـحنة، أو التعاقـد مـع شركـة أمنيـة متخصصـة لنقلهـا وفـق مـا 
تحـدده الجهـة الأمنيـة المشرفـة، مـع مراعـاة الآتي:

1- ألا يجمع بين الأسلحة النارية وذخيرتها في شحنة واحدة.

2- أن يحمل السائق ما يفيد نظامية الشحنة وتبعيتها للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة.

دة تحـت إشراف الأمن العام )إدارة الأسـلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة(  3- أن يتـم اسـتلام الأعيـان المورَّ
مـن ميناء الوصول ونقلهـا إلى مخزن المحل.

4- أن تقـوم الجهـة الأمنيـة المشرفـة )إدارة الأسـلحة والمتفجـرات بشرطـة المنطقـة( بالتفتيـش على مخـازن 
الأسـلحة للتأكـد مـن تطبيـق الشروط والتعليامت الـواردة في اللائحـة.

10. شروط المخازن:

1- أن يتـم بنـاء المخـازن بشـكل محكـم ومـن المـواد غير القابلـة للاشـتعال وأن تكـون الجـدران مـن طـوب 
إسـمنتي لا تقـل سامكته عـن 25سـم أو مـن الخرسـانة.

2- أن تكـون أبـواب المسـتودع مـن الحديـد والصـاج المقـوى، ولـه قفلان، وألا تكـون مـن النـوع الـذي 
يُفتـح للداخـل.

3- أن يخصص مستودع للأسلحة وآخر مستقل للذخيرة ويستثنى من ذلك مخازن الأسلحة الهوائية.
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4- أن تكون التمديدات الكهربائية والإضاءة من النوع الآمن الذي لا يصدر عنه شرر أو حرارة.
5- توفير التهويـة المناسـبة داخـل منطقـة التخزيـن وفقـاً لمعايير السلامة، وتأمين فتحـات التهويـة الطبيعية 

إن وجـدت بشـبك معـدني صلـب ذي فتحـات ضيقة.
6- تزويد كل مستودع بمقياس لدرجة الحرارة، وآخر لنسبة الرطوبة.

7- أن تتناسب مساحة المستودع مع الطاقة الاستيعابية المطلوبة للتخزين.
8- أن تكون الرفوف والدواليب المستخدمة في المخزن من الحديد.

9- أن يكـون موقـع المخـزن مناسـباً وبعيـدًا عـن أي مـواد خطـرة، مـع توفير أجهـزة إنـذار ضـد الحريـق 
وأخـرى ضـد السرقـة.

10- تجهيز المخازن بالأجهزة والمعدات الخاصة بالإطفاء.
11- توفير نظـام تلفزيـوني حديـث للمراقبة على مدخـل المخزن والمناطق الداخليـة ويحتوي على خصائص 
التوثيـق وتحديـد الوقـت مـع درجة وضوح عاليـة، ولديه القدرة على العمل بكفاءة في الإضـاءة المنخفضة.

11. شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها:
1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
3- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

4- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
5- ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.

6- ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
7- تعبئة النماذج الخاصة بطلب الترخيص.

12. شروط الحصول على رخصة حمل بندقية هوائية:
1- أن يكون مواطناً سعودياً أو مقيمًًا في المملكة.

2- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن عشرين عاماً، وإذا كان مقيمًا عن خمسة وعشرين عاماً.
3- ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات البندقية أو آلية عملها أو معلوماتها.

4- تعبئة النماذج الخاصة بطلب الترخيص.

13. ضوابط التنازل عن الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية المرخصة:
1- يجب أن تتوافر شروط منح الرخصة في المتنازَل له، وأن يعبّأ النموذج المعد.
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2- تُلغـى رخصـة سلاح المتنـازِل بعـد صـدور رخصـة السلاح للمتنـازل لـه ويشـار في السـجل الجديد إلى 
أنـه تـم التنازل عنـه ويوضـح تاريـخ التنازل.

3- يكون التنازل للدولة عن الأسلحة المرخصة وذخائرها بدون مقابل.

ذات  والجهـات  العـام  الأمـن  بمشـاركة  الداخليـة  بـوزارة  والمتفجـرات  للأسـلحة  العامـة  الإدارة  تحـدد   .14
العلاقـة ضوابـط اسـتيراد وشراء واسـتخدام البنـادق والمسدسـات الهوائيـة المخصصـة للتخدير والصيـد البحري 

الأخـرى. والأغـراض 
15. يتـولى الأمـن العـام بمشـاركة الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخلية وضع القواعـد المنظمة 
لتحديد عدد رخص ممارسـة نشـاط اسـتيراد الأسـلحة النارية الفردية وأسـلحة الصيد والبنادق الهوائية ولوازمها 

وقطـع غيارهـا وذخائرها وشرائهـا وبيعها وإصلاحها وتوزيعهـا جغرافيا.
16. يسـتخدم الضامن البنكـي لتغطيـة التكاليـف المترتبة عىل عدم التزام المرخـص له بواجباتـه والتكاليف المترتبة 

على إلغـاء الرخصة.
17- يجـوز الإعفـاء مـن تطبيـق بعض الضوابـط والشروط والإجراءات الـواردة في هذه المـادة، بموجب تفويض 

مـن الوزير.

   المادة العاشرة:

للوزيـر الترخيـصُ بحيـازة أسـلحة وذخائر ناريـة فردية لبعض المؤسسـات والشركات السـعودية 
التـي تتطلـب طبيعـة عملها تسـليح بعض منسـوبيها، وفق الضوابـط والشروط التي تحددهـا اللائحة.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

1. شروط الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ولوازمها:
1- أن تكـون الجهـة المسـتفيدة مـن الشركات أو المؤسسـات الأمنية المصرح لهـا بالعمل في مجال الحراسـات 
الأمنيـة أو النقـل المؤتمـن أو الشركات البتروليـة المصرح لها بالعمـل في مجـال التكريـر أو البتروكيماويات أو 

الشركات الأخـرى التـي لديهـا مواقع حيويـة بعد موافقـة الوزير.

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
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2- أن يكـون المسـؤولون عـن إدارة وتنظيـم الأسـلحة وذخيرتهـا سـعوديي الجنسـية تنطبـق عليهـم شروط 
حمـل واقتنـاء الأسـلحة الناريـة الفردية.

3- توفير مخـازن لحفـظ الأسـلحة والذخائـر مجـازة مـن قبـل الجهـة المشرفـة )الأمـن العـام أو الهيئـة العليـا 
للأمـن الصناعـي(.

2. إجراءات الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ولوازمها:

1- تتـولى الجهـة المشرفـة )الأمن العـام أو الهيئة العليا للأمن الصناعي( اسـتقبال طلب الترخيص وتشـكيل 
لجنـة لتحديـد احتيـاج الجهـة المسـتفيدة مـن الأسـلحة والذخائـر وأنواعهـا وأعدادها بنـاءً على مسـح ميداني 
بمشـاركة الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة والجهات ذات العلاقـة والرفع بذلك إلى 

الجهـة المختصة.

2- تتـولى الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة اسـتكمال إجـراءات تأمني الأسـلحة 
وذخائرهـا مـن داخـل المملكـة أو اسـتيرادها في حـال عـدم توفرهـا وفسـحها.

3- يتـم تسـليم الأسـلحة والذخيرة للجهة المسـتفيدة تحـت إشراف الأمن العام أو قوات أمن المنشـآت بعد 
أخـذ بصمتها من الأدلـة الجنائية.

4- تصدر الجهة المستفيدة تصاريح خاصة لحمل الأسلحة لمنسوبيها حسب النموذج المعد.

في  للعاملني  الرمايـة  على  تدريبيـة  برامـج  بتنظيـم  المنشـآت  أمـن  وقـوات  العـام  الأمـن  يقـوم   -5
والمؤسسـات. الشركات 

3. ضوابط تداول الأسلحة الخاصة بالمؤسسات والشركات السعودية وتخزينها:

1- ألا يُسـلَّم السلاح إلا للسـعوديين العاملني بالحراسـات الأمنيـة ممن تنطبـق عليهم شروط حمـل واقتناء 
الأسـلحة الناريـة الفرديـة وسـبق أن تدربـوا على اسـتعماله، ويكـون ذلـك خلال تأديـة مهـام الحراسـة التي 
تتطلب وجود السلاح معهم فقط وبموجب سـجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاسـتلام والتسـليم 

ونـوع العمـل المكلف به وفقـاً للنمـوذج المعدّ.

2- يُمنع حمل السلاح وذخيرته والتنقل بهما خارج أماكن وأوقات العمل.

3- يجب أن تكون جميع مخازن الأسلحة والذخائر مجازة من قبل الجهة المشرفة.

4- يجب عدم نقل الأسلحة بين فروع الجهة المستفيدة دون إذن من الجهة المشرفة.

5- تقـوم الجهـة المشرفـة على المنشـأة بالتفتيـش والمتابعـة للتأكد مـن تطبيق الشروط والتعليمات الـواردة في 
هـذه المادة.
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6- في حالـة مخالفـة المؤسسـات والشركات المرخصـة لها بحيازة الأسـلحة لنظـام الأسـلحة والذخائر تقوم 
الجهـة التـي ضبطـت المخالفة بالرفـع عنهـا إلى الإدارة العامة للأسـلحة والمتفجرات بـوزارة الداخلية للنظر 

في موضـوع المخالفة.

4. في حالـة إلغـاء الرخصـة أو تغيير النشـاط إلى نشـاط آخر لا يتطلب بقاء الأسـلحة والذخائـر وقطع الغيار فيتم 
تسـليمها للجهـة الأمنيـة المشرفـة حتى يتم التنازل عنها لمؤسسـة أو شركة مماثلـة أو إعادة تصديرها.

   المادة الحادية عشرة:

للوزيـر -لاعتبـارات خاصة يراها- الترخيصُ بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشـخص 
يقيم في المملكة.

  جدول الرسوم )1( المادة الثانية عشرة))):

يجـوز للوزيـر الترخيـص بفتـح نـوادٍ للرمايـة، ويحدد الجـدول الملحـق بالنظام الرسـوم التـي يتعيّّن 
دفعهـا، وهي:

1- رسم رخصة نادي رماية فئة )أ(.

2- رسم رخصة نادي رماية فئة )ب(.

3- رسم رخصة نادي رماية فئة )ج(.

4- رسم التسجيل الأمني.

وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.

ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بناءً على اقتراح من الوزير.

لـت هـذه المـادة، والتـي كانـت »يجـوز للوزيـر الترخيص بفتـح نـواد للتدريب على الرماية، وفـق ما تحـدده اللائحة  عُدِّ 	(((
مـن ضوابـط وشروط«، بموجـب المرسـوم الملكي رقـم )م/71( وتاريـخ 1444/6/1هـ.
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اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

أولاً: شروط الحصول على ترخيص نادي رماية:

أ- يقدم الطلب للجهة المختصة ويشترط في الشخص المتقدم الآتي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن يبلغ الخامسة والعشرين من العمر.

3. أن يكـون خاليًـا مـن السـوابق الجنائيـة أو الأمنيـة مـا لم يـردّ إليـه اعتبـارُه، ولم يسـبق دخولـه مستشـفى 
للأمـراض العقليـة أو العصبيـة أو النفسـية للعلاج إلا إذا ثبـت شـفاؤه.

ب- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات منح الرخصة والرفع بطلب الموافقة.

ج- بعـد صـدور الموافقـة يبعـث الطلـب إلى وزارة الرياضة لاسـتكمال الشروط والمواصفات الفنيـة، ويعاد 
الطلـب لـوزارة الداخلية لإصـدار الرخصة.

ثانياً: إجراءات ومتطلبات التقدم بطلب ترخيص نادي رماية:
1- يقـدم طلـب الترخيـص بإنشـاء أنديـة الرماية إلى الأمـن العام ممثلاً في إدارات الأسـلحة والمتفجرات في 
شرط المناطـق، للتأكـد مـن توفـر الاشرتاطات الخاصة بالمتقـدم والمتطلبات الأمنيـة للموقع مرفقًـا به الآتي:

أ- صـورة مـن الهويـة الوطنيـة إذا كان المتقـدم شـخصًا طبيعيًّـا، وصـورة مـن شـهادة التسـجيل، وعقـد 
التأسـيس إذا كان المتقـدم شركـة أو مؤسسـة مـع صـور مـن هويـة أو هويـات الملاك، ومـا يثبـت جـود 
ترخيـص مـن الجهـة المختصـة إذا كان المتقـدم ناديـاً أو جمعيـة أو مؤسسـة أهليـة أو شـخصية اعتباريـة 

أخـرى، موضحًـا بـه أرقـام التواصـل والعنـوان الوطنـي والبريـد الإلكرتوني.
ب- وصف للمشروع ومكوناته يشـمل: ميادين وطرق الرماية التي سـيوفرها النادي وأنواع الأسـلحة 
والذخائـر المسـتخدمة، وعـدد ومسـافات حـارات الرمي، والأجهـزة والوسـائل المسـتخدمة، إضافة إلى 

المرافـق والخدمات.
ج- إقرار خطي يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

2- يحـال الطلـب للبلديـة الفرعيـة والدفـاع المـدني بالمنطقـة للموافقـة على الموقـع المقرتح لممارسـة النشـاط، 
وتكليـف المتقـدم بإرفـاق المتطلبـات الآتية:

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
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أ- رسـم كروكـي للموقـع المقرتح والمناطق المجاورة، مـع إيضـاح الإحداثيات والأطوال والمسـاحات، 
ومـا يفيـد ملكيـة الموقـع أو عقد اسـتئجار موثـق أو الوعد به.

ب- مـا يفيـد أن لـدى المتقـدم القـدرة الماليـة لإنشـاء مياديـن الرمايـة، وفـق المواصفـات المتعـارف عليهـا 
دوليـاً، والوفـاء بمتطلبات النشـاط.

ج- دراسة جدوى متكاملة للمشروع، وأي مستندات أو معلومات تفيد في تقييم الطلب.

3- يرفـع الطلـب للأمـن العـام بعـد اسـتكمال المتطلبـات النظاميـة، ومـن ثـم يتـم الرفـع لإلدارة العامـة 
الدائمـة. اللجنـة  إلى  لإحالتـه  الداخليـة  بـوزارة  والمتفجـرات  للأسـلحة 

4- تتـولى اللجنـة الدائمـة دراسـة الطلـب، والتحقـق مـن توفـر الاشرتاطات المطلوبـة، ومعاينـة الموقـع في 
حـال تطلـب الأمـر ذلـك، وفي حـال اكتمال مسـوغات الطلـب تتـولى الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجرات 

بـوزارة الداخليـة رفـع التوصيـات إلى الوزيـر لإصـدار موافقـة مبدئية.

5- تتولى اللجنة الدائمة إبلاغ مقدم الطلب بصدور الموافقة المبدئية.

بتقديـم  المبدئيـة  الموافقـة  إبلاغـه بصـدور  تاريـخ  مـن  يومـاً  مئـة وثمانني  الطلـب خلال  مقـدم  يقـوم   -6
المخططـات الابتدائيـة لأخـذ موافقـة اللجنـة الدائمـة على التصميـم المقرتح للمشروع، مـع تحديـد مكتـب 
استشـاري هنـدسي معتمـد، ومقـاول مرخـص، وفي حـال انقضت هـذه المـدة دون تقديم المطلـوب اعتبرت 

الموافقـة المبدئيـة لاغيـة، مـا لم يكـن التأخير لسـبب تقبلـه اللجنـة.

7- بعـد الموافقـة على المخططـات الابتدائيـة يقدم صاحـب الطلب المخططـات النهائية التنفيذيـة خلال مئة 
وثمانني يومـاً مـن تاريـخ إبلاغـه بتلـك الموافقـة، على أن تشـمل المخططـات الأمنيـة والمعماريـة والإنشـائية 
الفرعيـة  البلديـة  موافقـة  وإرفـاق  المشروع،  لإنشـاء  الزمنيـة  والمـدة  والسلامة  والميكانيكيـة  والكهربائيـة 
والدفـاع المـدني وشرطـة المنطقـة )أو مـن يمثلهم( على المخططات، وفي حـال انقضت هذه المـدة دون تقديم 

المخططـات النهائيـة اعتبرت الموافقـة المبدئيـة لاغيـة، مـا لم يكـن التأخير لسـبب تقبلـه اللجنة.

8- يجـب ألا تتجـاوز مدة إنشـاء المشروع سـنتين من تاريـخ إبلاغ صاحب الطلب بالموافقـة على المخططات 
النهائيـة، مـا لم يكن التأخير لسـبب تقبله اللجنة.

9- تتـولى اللجنـة الدائمـة الشـخوص ومعاينـة النـادي بعـد الانتهـاء مـن تنفيـذ المشروع وتقديـم صاحـب 
الطلـب مـا يفيد بإتمام جميع الأعمال، ومسـؤولية المقاول عن التنفيذ وفقـاً للمخططات، مع إرفاق الموافقات 
والشـهادات اللازمـة مـن البلدية الفرعيـة والدفاع المدني بالمنطقـة وشرطة المنطقة )أو مـن يمثلهم(، وتقديم 

الضامن البنكـي المطلوب، وتسـمية مدير للنادي ومسـاعد له.
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10- يصـدر الترخيـص بعـد موافقـة الوزيـر بناء على توصية من اللجنـة الدائمة بعد التأكد مـن اكتمال جميع 
المتطلبـات والاشرتاطات، ويجـوز الإعفـاء مـن تطبيق بعـض الضوابط والشروط والإجـراءات الواردة في 

هـذه المـادة، بموجب تفويض مـن الوزير.

11- يكـون الترخيـص صالحـاً لمـدة ثلاث سـنوات وتـزود الجهـات ذات العلاقة بصـورة منـه، ويتم تجديد 
لـه بالاشرتاطات الواجبـة  التـزم المرخـص  الدائمـة متـى مـا  الترخيـص لمـدة مماثلـة بتوصيـة مـن اللجنـة 

لمنـح الترخيـص.

12- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو إحداث تغيير في ملكيته دون موافقة خطية من الجهة المختصة.

ثالثاً: اللجنة الدائمة:

تشـكّل اللجنـة الدائمـة بقـرار مـن الوزيـر وتكُـون برئاسـة الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بالـوزارة 
وعضويـة الأمـن العـام والاتحاد السـعودي للرمايـة والمديرية العامة للدفاع المدني وإدارة المشـاريع وشـؤون 

المنشـآت بـوزارة الداخلية وتختـص في الآتي:

1- وضـع القواعـد المنظمـة لتحديـد عـدد الأنديـة وتوزيعهـا بام يتناسـب مـع الكثافـة السـكانية للمـدن 
الحاجـة. عنـد  والمحافظـات 

2- دراسة طلبات إنشاء أندية الرماية والموافقة على المواقع المقترحة لإقامتها.

3- اعتماد المخططات، ودراسة أسباب التأخر في تنفيذ المشروع واتخاذ اللازم حيالها.

وآليـة  تأمينهـا  وكيفيـة  والذخائـر  الأسـلحة  مـن  الأنديـة  احتيـاج  لتحديـد  المنظمـة  القواعـد  وضـع   -4
المخـزون. متابعـة 

5- دراسـة الطلبـات المقدمـة مـن المرخص لهـم بالإضافـة أو التعديل في المنشـأة بما يتوافق مع الاشرتاطات 
الواردة في النظـام واللائحة.

6- إعـداد نمـوذج استرشـادي للائحـة العمـل داخـل النـادي توضـح المهـام والواجبـات وأنـواع وشروط 
العضويـة واعتمادهـا.

7- تحديد شروط منح رخص المهنيين العاملين بأندية الرماية.

8- تشكيل لجان فرعية في المناطق للقيام ببعض مهام اللجنة متى ما دعت الحاجة لذلك.

9- مـا يعهـد بـه الوزيـر للجنة مـن اختصاص ومهـام أخرى، وللجنة الاسـتعانة بمـن تراه مناسـباً من ذوي 
الخبرة لممارسـة اختصاصها.
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رابعاً: المواصفات الفنية لميادين الرماية:

)أ(: ميدان الرماية الخارجي:

1- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن 125000م2، وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.

2- ألا تقـل المسـافة الفاصلـة بني الموقع المقترح، ومخططات الأراضي السـكنية والمستشـفيات والمدارس 
وخطـوط النفـط ومحلات الغـاز ومحطات الوقود وأي منشـأة حيوية عـن )5( كلم.

3- ألا تقل المسـافة الفاصلة بين الموقع، وشـبكات الكهرباء، والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات 
الطبيعيـة عن )2( كلم.

4- أن يصمّـم ميـدان الرمايـة في اتجـاه مخالـف لاتجـاه الشـمس، بحيـث تكـون الأهـداف باتجـاه الشامل 
أو الجنـوب.

5- وجـود سـاتر تـرابي خلـف أهـداف الرمايـة يمتـد مسـافة )50( م، أو حتـى يلتقـي بجانبـي الميـدان 
بارتفـاع لا يقـل عـن )8( م، وسامكة قمة السـاتر لا تقل عـن )1( م، مع مراعاة طبيعـة وتضاريس المكان 

الموقع. في 

6- ألا تقـل المسـافة الفاصلـة بني الرمـاة عـن )1.5( م، وأن تكـون الأهـداف على أبعادٍ مختلفـة لا تزيد 
عـن )300( م.

7- أن يتـم رفـع عـدد مـن الأعلام التحذيريـة الحمـراء على مسـافات متباعدة فوق السـاتر الرتابي، وفي 
كل ركـن مـن أركان ميـدان الرماية.

8- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بسياج أمني )شبك( أو جدار إسمنتي من جميع الاتجاهات.

9- أن تكـون الاسرتاحة الخاصـة بالجمهـور والرمـاة في الاتجـاه المقابـل للأهـداف وأن تكـون مظللـة 
وتبعـد مسـافة لا تقـل عـن )40( م مـن أقـرب مـكان تتـم منـه الرمايـة.

)ب(: ميدان الرماية الخارجي المغلق:

1- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن 12500م2، وأن يكون الطول ضعف العرض تقريبًا.

2- ألا تقـل المسـافة الفاصلـة بني الموقع المقرتح ومخططات الأراضي السـكنية والمستشـفيات والمدارس 
وخطـوط النفـط ومحلات الغـاز ومحطـات الوقـود وشـبكات الكهربـاء والاتصـالات والمواقـع الأثريـة 

والمحميـات الطبيعيـة أو أي منشـأة حيويـة عـن )2( كلـم.
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3- وجـود مصـد للطلقـات خلف أهداف الرماية، يمتد ليشـمل كامل المنطقـة الواقعة خلف الأهداف، 
بحيـث يمنـع خروج الطلقات والاختراق المباشر، ويمنع المقذوفات المرتدة وشـظايا الدخول والشـظايا 

وتـآكل الجدار الخلفي.

4- ألا تقـل المسـافة الفاصلـة بني الرماة عن )1.5( مرت، وأن تكون الأهداف على أبعـاد مختلفة لا تزيد 
عن )300( م.

5- توفير مظلـة ضـد الرصـاص قـادرة على امتصـاص المقذوفـات أو تحويلها إلى شـظايا تبـدأ من خلف 
خـط الرمايـة بثلاثـة أقـدام على الأقـل، وتمتـد إلى الأمـام مسـافة ثلاثـة عشر قـدم كحـد أدنـى، بحيـث 

تتعامـد هندسـياً مـع أول حاجـز علـوي لمنـع أي سلاح مـن الرمايـة المبـاشرة إلى خـارج الميـدان.

6- تركيب حواجز علوية تمنع خروج الطلقات خارج الميدان مهما كان موقع الرماية.

7- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بجدار إسمنتي من جميع الاتجاهات.

8- أن تكـون الاسرتاحة الخاصـة بالجمهـور والرمـاة في الاتجـاه المقابـل للأهـداف وأن تكـون مؤمنـة 
ومحميـة ضـد الطلقـات.

)ج(: ميدان الرماية الداخلي:

1- ألا تقل مساحة مسطح البناء المقترح عن )900( م2.

2- أن تكـون جـدران الميـدان مـن الخرسـانة الإسـمنتية، أو مـن طـوب البنـاء، أو مـن الحديـد المصفـح 
بسـمك مناسـب لمقاومـة اخرتاق الطلقـات، وأن تكـون مبطنـة بالطبقـة المناسـبة مـن المطـاط أو أي مواد 

أخـرى مناسـبة لامتصـاص الطلقـات الطائشـة ومنـع الضوضـاء الناتجـة عـن الرمايـة.

3- أن تكـون الأسـقف قويـة بحيـث تكـون قـادرة على تحمـل الأوزان الثقيلـة لأدوات الحمايـة ومـواد 
التقليـل مـن الصـوت ولا يقـل ارتفاعهـا عـن )3( م.

4- أن تـزود أسـقف الميـدان بحواجـز فولاذيـة بسامكة كافيـة ومغطـاة بطبقـة مـن المـواد المناسـبة لحمايـة 
تجهيـزات الإضـاءة وقنـوات التكييـف وأجهـزة حمـل الأهـداف مـن الطلقـات الطائشـة.

5- أن تكـون الأرضيـة مـن خرسـانة إسـمنتية غير مسـاميّة وأن تكـون ناعمـة وبسامكة مناسـبة وتحتوي 
على فتحـات لتصريـف ميـاه التنظيف.

6- أن يوضـع خلـف الأهـداف مصـدات للطلقـات مصنوعـة مـن الحديـد المـدرّع بزوايـا مناسـبة لمنـع 
ارتـداد الطلقـات، أو شرائـح المطـاط لإنهـاء مسـار المقذوفـات.

7- ألا تقل المسافة بين الرماة عن )1.5( م.
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8- أن تحتوي كبائن الرماة على حواجز لا يمكن للطلقات اختراقها، ولا تعيق رؤية مشرف الرماية.
9- توفير نظـام تهويـة مناسـب من خلال تركيـب مضخات تدفـع الهواء خلـف الرماة ومـراوح وفلاتر 

لإخـراج الدخان في نهايـة الميدان.
10- توفير نظام إطفاء حريق آلي.

11- توفير أجهزة للكشف عن مستويات الرصاص العالية.
12- تركيب إضاءة مناسـبة وخالية من التبرق والسـطوع، وتوفير إضاءة طوارئ تعمل على البطاريات 

في حـال انقطاع التيار الكهربائي.
13- توفير مكائـن يدويـة أو كهروميكانيكيـة لحمـل وتحريـك الأهـداف وتغييرهـا دون الاعتامد على 

السير في الميـدان أو توفير نظـام إلكرتوني لرصـد الأهـداف.

خامساً: أحكام عامة:
- تقديـم ضامن بنكـي غير مشروط لصالـح وزارة الداخليـة مـن أحـد البنـوك المحليـة سـاري لمـدة ثلاث 
سـنوات بمبلـغ خمسـمئة ألـف لاسـتخدامه في تغطيـة التكاليـف المترتبـة على عـدم التـزام المرخـص بواجباتـه.

- يجـب عنـد تصميـم أندية الرمايـة مراعاة توفر الخدمات المسـاندة مثـل مواقف كافية للسـيارات، ومصلى، 
ودورات ميـاه، وغـرف تبديـل ملابس، ومواقع جلـوس للمتفرجين، ومنطقة للكافتيريـا، وأماكن مخصصة 

لموظفـي الإدارة، وأخرى للحراسـة والأمن، وورش لصيانة وتنظيف الأسـلحة.
- أن يراعى عند تصميم ميدان الرماية تصريف مياه السيول والأمطار.

- أن يكون الطريق المؤدي إلى الموقع المقترح معبّدًا أو ممهدًا.
- أن يكون الدخول والخروج من ميدان الرماية من خلال بوابة واحدة.

- يجـب توفير مسـتودع خـاص للأسـلحة، وآخـر للذخيرة تتوفـر بها الاشرتاطات الـواردة في البنـد )10( 
مـن لائحة المـادة )التاسـعة(.

- يجـب توفير غـرف تحكـم ومراقبـة لميـدان الرمايـة يمكـن مـن خلالهـا الحصـول على أقصى رؤيـة ممكنـة 
للميـدان ونقـل الأوامـر.

- يجـب توفير نظـام تلفزيـوني حديـث للمراقبة يغطي جميـع مواقع النـادي، ويحتوي على خصائـص التوثيق 
وتحديـد الوقـت مـع درجة وضـوح عالية ولديـه القدرة على العمـل بكفاءة في الإضـاءة المنخفضة.

المـدني،  بالدفـاع  الوقايـة والحمايـة مـن الحريـق الخاصـة  التقيـد باشرتاطات السلامة ومتطلبـات  - يجـب 
والقرويـة. البلديـة  الشـؤون  بـوزارة  الخاصـة  الموقـع  واشرتاطات 

- يجـوز للجهـة المشرفـة السامح للنـادي بتخزيـن الأسـلحة والذخائـر المرخصـة للأعضـاء المسـتخدمة في 
ميـدان الرمايـة.
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- يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بإقامة الدورات التدريبية اللازمة للحصول على رخص الأسلحة.
- تزويد ميادين الرماية بأحدث المعدات والأجهزة الفنية والاستعانة بكوادر فنية وتدريبية متخصصة.

- التعاقـد مـع إحـدى شركات أو مؤسسـات الحراسـات الأمنيـة المدنية الخاصـة المرخصة بالأعـداد الكافية 
على مدار السـاعة، بعـد موافقـة الجهة الأمنيـة المشرفة.

- الحصـول على موافقـة الجهـة الأمنيـة المشرفـة عند تعيني مدير النـادي، والمسـؤول عن إدارة مسـتودعات 
الأسـلحة والذخيرة، ومسـاعدهم، ومـدرب الرمايـة، ومسـؤول صيانـة الأسـلحة، ولا يجـوز اسـتبدال أي 

منهـم إلا بموافقتها.
- توفير أي متطلبات إضافية ترى الجهة الأمنية المشرفة أن المصلحة الأمنية تتطلب توفيرها.

- توفير نظـام إلكرتوني يمكـن مـن خلالـه متابعـة صرف وتخزيـن الأسـلحة والذخائـر وتسـجيل بيانـات 
الممارسني وفقـاً لمتطلبـات الجهـة الأمنيـة المشرفـة.

- توفير التغطية التأمينية عن الأضرار التي قد تنشأ عن الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط.
- سداد الرسوم المالية اللازمة لممارسة النشاط.

سادساً: شروط قبول الممارس للرماية:

أ- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

ب- أن يكون غير مصاب بمرض عقلي أو عصبي.

ج- أن يكون غير مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يعوقه من استخدام السلاح بالشكل الصحيح.

د- تجوز ممارسة الرماية لمن بلغ الثانية عشرة من العمر بجانب ولي أمره.

هـ- إذا كان لدى العضو ترخيص حمل أو اقتناء سلاح ساري المفعول فيعفى من الشروط أعلاه.

و- أن يلتزم بنظام النادي ولوائحه الداخلية.

سابعاً: متطلبات الأمن والسلامة الواجب مراعاتها عند تشغيل أندية الرماية:

1- إجـراء الفحوصـات والاختبـارات الدوريـة لمياديـن الرمايـة والمعـدات والتركيبـات الكهربائيـة وجميـع 
وسـائل ومعـدات الإطفـاء وإصلاح أي عطـل أو خلـل فـورًا.

2- الحرص على نظافة الميدان بشكل مستمر، وإزالة المواد الخطرة والرواسب.

3- التأكد من فاعلية نظام المراقبة التلفزيونية بشكل دوري.

4- التحكم بالحركة داخل النادي لمنع دخول غير المختصين والمصرح لهم لمختلف مواقع النادي.
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5- أن لا تتم الرماية إلا باستخدام الأسلحة والذخائر المصرح بها وتحت إشراف مدربي النادي.
6- ارتداء أدوات الحماية الشخصية للعين والأذن أثناء الرماية.

7- عدم السماح للرماة بالحديث أثناء الرماية أو تبادل الأسلحة.
8- منع وضع الأغراض الشخصية بالقرب من خط النار، ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.

9- منع التدخين نهائيًّا في جميع مواقع النادي باستثناء الموقع المخصص لذلك.
10- التأكـد دائاًم مـن أن جميـع المتواجديـن في النـادي ملتزمـون بقوانني النـادي وتعليماتـه، مع تقديـم نبذة 

تعريفيـة عـن اسـتخدام السلاح للمرتاديـن الجدد.
11- التأكد من سلامة الأسلحة ونظافتها قبل الاستخدام.

12- أن تكون جميع الأسلحة خالية من الذخيرة باستثناء حالات الاستعداد للإطلاق.
13- أن تكون الأسلحة في الحقائب أو الصناديق الخاصة بها أثناء نقلها بين مرافق النادي.

14- يمنع تخزين الأسلحة والذخيرة في مستودع واحد.
15- التقيّد بالسعة الحقيقية للمخزن، وعدم تكديس المواد المخزنة بما يفوق الطاقة الاستيعابية.

16-وضع المواد المخزنة على قوائم وأرفف معدنية، وعدم وضعها على الأرض مباشرة.
17- المحافظة على النظافة والترتيب داخل المخزن، والتخلص من نفايات التخزين بصفة مستمرة.

ثامناً: الإشراف على الأندية:
الأسـلحة  مخـزون  ومتابعـة  عليهـم،  الـدوري  والتفتيـش  الأنديـة  على  الإشراف  العـام  الأمـن  يتـولى  أ- 

المخالفـات. وضبـط  الحراسـة،  تأمني  على  والإشراف  والذخائـر، 
ب- يتولى الاتحاد العربي السعودي للرماية الإشراف على مسابقات الرماية.
ج- يتولى الأمن العام الإشراف على الدورات التدريبية التي تقام في الأندية.

د- تتابع المديرية العامة للدفاع المدني تطبيق اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق.

تاسعاً: إلغاء الرخصة:
تلغى الرخصة بقرار من وزير الداخلية وذلك في الأحوال التالية:

أ- وفـاة صاحـب الرخصـة أو زوال أهليتـه الشرعيـة أو النظاميـة أو زوال الصفة الاعتبارية للمنشـأة بانتهاء 
مدتها أو بإشـهار إفلاسها.

ب- من سجل عليه قيد أمني أو جنائي.

ج- تغيير موقع النادي أو إحداث تغييرات في مكوناته أو التنازل عن ملكيته دون موافقة الجهة المختصة.
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   المادة الثالثة عشرة:

يجـوز للوزيـر السامح بعبـور أسـلحة الصيـد وأسـلحة الحماية الشـخصية لألراضي السـعودية، بما 

يتفـق مـع الأنظمـة والأعراف الدوليـة المعمول بهـا وأنظمة الدولـة المتّجَه إليها، وفي ضـوء الإجراءات 

والشروط التي تحددهـا اللائحة.

اللائحة التنفيذية

إنفاذًا للمادة:

1. إجراءات وشروط عبور أسلحة الصيد:

أ- يقـدم الطلـب إلى ممثليـات المملكـة في الخـارج أو لوزيـر الداخليـة لمـن هـو في داخـل المملكة موضحـاً فيه 
الاسـم والجنسـية مع بيـان تفصيلي للأسـلحة والذخيرة.

ب- إذا كان العبـور لغـرض القنـص فيوضـح اسـم صاحـب الحملـة وجنسـيته وأسامء المرافقني للحملـة 
وجنسـياتهم وتحديـد أنـواع الأسـلحة والذخيرة والسـيارات وأرقامهـا.

ج- تحديد الدولة المتجِهَة إليها وإرفاق ما يفيد موافقتها على دخول الحملة والأسلحة والذخيرة.

د- تتـولى الجهـة المختصـة تزويـد الجامرك والجهات الأمنية بأسامء الأشـخاص المـراد التصريح لهـم بالعبور 
لغـرض الصيـد والقنص.

هــ- تقـوم الجامرك بجـرد ومطابقـة الأسـلحة والذخيرة ومـن ثَـم تحريزهـا بالشـمع الأحمـر عنـد دخولهـا 
للمملكـة وإشـعار منفـذ الخـروج بذلـك.

و- تقوم الجمارك بإعداد التصريح اللازم للعبور وتزويد الجهة المختصة بصورة منه.

2. إجراءات وشروط عبور أسلحة الحماية الشخصية:
أ- تقوم وزارة الخارجية بتزويد الجمارك بالمعلومات المتوفرة عن الأسلحة وعدد الذخيرة وحامليها.

ب- تقـوم الجامرك بتطبيـق معلومـات الأسـلحة وعـدد الذخيرة وتزويـد الجهـات الأمنية بصـورة منه عند 
القـدوم وعنـد المغادرة.

ج- الأخذ بمبد المعاملة بالمثل وكل حالة على حده.

3. إجراءات وضوابط السفر خارج المملكة واصطحاب أسلحة الصيد بغرض القنص:
أ- يقدم الطلب إلى الوزير مرفقاً به صور التصاريح وموافقة الدولة المتجه إليها.
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ب- تتولى الجهة المختصة إكمال الإجراءات اللازمة.
ج- أن يكون خروج ودخول الأسلحة والذخيرة من المنافذ الجمركية الرسميّة.

د- تتولى الجمارك مطابقة الأسلحة والذخيرة عند عودتها مع بيانات الخروج.
هــ- في حالـة فقـدان الأسـلحة أو سرقتهـا أو تلفهـا فيجـب إحضـار مـا يثبـت ذلـك مصدقًـا عليهـا مـن 

المملكـة. سـفارة 

   المادة الرابعة عشرة:
يجـب على المرخـص لـه باسـتيراد الأسـلحة الناريـة الفردية أو أسـلحة الصيـد ومسـتلزماتها وقطع 
غيارهـا وذخائرهـا، وكذلـك المرخـص لـه بشرائها وبيعها اتخاذ جميع وسـائل السلامة لنقلهـا وتخزينها 

وفق الشروط المنظمـة لذلك.

   المادة الخامسة عشرة:

يجـب على المرخص له باسـتيراد الأسـلحة بجميع أنواعها ومسـتلزماتها وذخائرهـا وقطع غيارها، 
وكذلـك المرخـص لـه بشرائهـا وبيعهـا، أن ينظم لها سـجلات خاصـة وفقاً للنامذج والإجـراءات التي 

تحددهـا اللائحة.

اللائحة التنفيذية

إنفاذًا للمادة:

تسجل معلومات المسدسات والذخيرة والرخص الصادرة لها في سجلات المحل حسب النموذج المعد.

   المادة السادسة عشرة:

للوزيـر -بنـاء على مقتضيـات المصلحـة العامـة- عـدم الموافقـة على طلـب الترخيـص، أو تقييـد 

الترخيـص القائـم، أو إلغـاؤه.
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   المادة السابعة عشرة:

جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.

   المادة الثامنة عشرة:

تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:

أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.

ب - إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.

ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.

ويتـم التصرف في السلاح وذخيرتـه إذا كان الإلغاء بموجب الفقـرات )ب، ج، د( من هذه المادة 

من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:
يتـم التصرف في الأسـلحة والذخيرة الملغـى تراخيصهـا -بعـد قيام الأمـن العام بإبلاغ المرخص لـه أو ورثته أو 
وكيلهـم الشرعـي أو ولي القصرّ وأخذ إقرار خطي منهم على التصرف في السلاح والذخيرة الملغى تراخيصها- 

وفقًـا للآتي:

1. إذا فقـد المرخـص لـه شرطـاً مـن شروط منـح الرخصـة أو رغـب بإلغائهـا يقـوم هـو أو وكيلـه الشرعـي 
بالتنـازل لشـخص آخـر تنطبـق عليـه شروط الحمـل واقتنـاء السلاح المتنـازل عنـه.

2. إذا تـوفي المرخـص لـه يقـوم الورثـة أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصرّ بالتنازل لأحد الورثة أو لشـخص 
آخـر تنطبـق عليه شروط حمـل واقتناء السلاح المتنازل عنه.

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
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3. يجـب التنـازل عـن الأسـلحة والذخيرة الواردة في البند )1( و)2( خلال تسـعين يومًا مـن تاريخ الإبلاغ 
بإلغـاء الرخصـة، ويجـوز تمديـد المدة لمـرة واحدة عند وجـود مبرر يقبله الأمـن العام، وفي حـال انقضاء المدة 

دون التصرف تسـلم الأسـلحة والذخيرة للدولـة بدون مقابل.

4. إذا تقـرر مغـادرة المقيـم المرخـص لـه المملكـة بصفـة نهائيـة فيجـب قبـل مغادرتـه التنـازل لشـخص آخـر 
تنطبـق عليـه شروط حمـل واقتنـاء السلاح المتنـازل عنـه قبـل مغادرتـه أو نقلـه وذخيرتـه خـارج المملكة بعد 

موافقـة الدولـة المغـادر إليهـا، وفي حـال عـدم التصرف تسـلم الأسـلحة والذخيرة للدولـة بـدون مقابل.

   المادة التاسعة عشرة:

في  إصلاحهـا  أو  وشرائهـا  بيعهـا  رخـص  أو  الفرديـة  الناريـة  الأسـلحة  اسـتيراد  رخصـة  تلغـى 

الآتيـة: الحـالات 

أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته.

ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصة.

وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

1. الإجـراءات الواجـب اتباعهـا في حالة إلغاء ممارسـة نشـاط اسـتيراد الأسـلحة الناريـة الفردية وأسـلحة الصيد 
وقطـع غيارهـا ولوازمها وذخائرهـا وشرائها وبيعهـا وإصلاحها:

1- إذا كان إلغـاء الرخصـة ناتجـاً عـن فقـد أحد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بممارسـة النشـاط 
أو رغبـة المرخـص لـه في إلغـاء رخصتـه يتـم إبلاغـه أو وكيلـه بتصفيـة مـا في المحـل مـن أسـلحة ناريـة فردية 
وأسـلحة صيـد وقطـع غيارهـا ولوازمهـا وذخائرهـا ببيعهـا على محـل آخـر مرخـص لـه أو تصديرهـا بعـد 

الحصـول على موافقـة السـلطات المختصـة في البلـد المصـدرة إليه.

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
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2- إذا كان إلغـاء الرخصـة ناتجـاً عـن الوفـاة يتـم إبلاغ ورثة المتـوفى أو وكيلهـم بالتنازل عن النشـاط لأحد 
الورثـة أو شـخص آخـر ممـن تنطبـق عليهـم شروط منح رخصة ممارسـة النشـاط أو تصفية مـا في المحل وفقاً 

لمـا ورد في الفقرة )1(.
3- في حالـة عـدم إمكانيـة تصريـف الأسـلحة الناريـة الفرديـة وأسـلحة الصيـد وقطـع غيارهـا ولوازمهـا 
وذخائرهـا أو إعـادة تصديرهـا يشـكّل لجنـة مـن الأمـن العـام والجهـات ذات العلاقـة لاتخـاذ الإجـراءات 

اللازمـة حيالهـا بموجـب محرض يتـم رفعـه إلى الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة.

   المادة العشرون:

الأسلحة  باستيراد  له  المرخص  رغب  إذا  اتباعها  الواجب  والشروط  الإجراءات  اللائحة  تحدد 

النارية الفردية وذخائرها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره.

اللائحة التنفيذية

إنفاذًا للمادة:
أ- عنـد رغبـة المرخـص لـه إلغـاء رخصتـه أو تغيير نشـاطه تشـكّل لجنـة مـن الجهـات الأمنيـة لحصر وتصفيـة ما 

لديـه مـن ذخائـر وقطـع غيـار إمـا ببيعهـا على محـل آخـر مرخـص لـه أو إعـادة تصديرها.
ب- في حالـة عـدم إمكانيـة تصريـف الذخائـر أو قطـع الغيـار أو إعـادة تصديرهـا لمصدرهـا الأصلي يشـكل لهـا 

لجنـة مـن الجهـات الأمنيـة والرفـع عنهـا للجهـة المختصة.

   المادة الحادية والعشرون:

لا يجـوز إعطـاء الشـخص الملغـى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخـر إلا في الحالات 

التـي تحددها اللائحة.

اللائحة التنفيذية

إنفاذًا للمادة:
1. من رد إليه اعتباره لسابقة جنائية أو قيد أمني.
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2. مـن أديـن بالإهمـال في المحافظـة على سلاحه المرخص ومضي سـنتين من تاريـخ تنفيذ العقوبـة وتوفرت 
لديه شروط منـح الرخصة.

3. من ثبت شفاؤه بموجب تقرير طبي من الإصابة بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي.
4. من سبق أن سلّم أسلحته المرخصة ورغب في الحصول على رخصة، وتوفرت لديه شروطها.

   المادة الثانية والعشرون:

تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.

اللائحة التنفيذية

إنفاذًا للمادة:
يجـب إبلاغ أقـرب مركـز شرطـة خلال خمسـة عشر يومـاً لإصـدار رخصة بـدل فاقد على أن تتضمـن جميع 

بيانـات الرخصـة المفقودة.

   المادة الثالثة والعشرون:

يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة))):
1. يقصـد بالاقتنـاء: حيـازة السلاح برخصـة نظاميـة وحفظـه في مـكان آمن وعدم حملـه والتنقل بـه إلا بعد 

موافقـة الأمـن العام.

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
أُضيفـت فقـرة جديـدة برقـم )3( إلى لائحـة هـذه المـادة بالقـرار الـوزاري رقـم )549( وتاريـخ 1446/2/4هــ،  	(((
ونصّهـا: »على المرخّـص لهـم بحمـل واقتنـاء )50( خمسـون سلاحًا فأكثـر مراجعـة الأمـن ممثلاً في إدارات وشُـعب 

الأسـلحة والمتفجـرات بشرط المناطـق والمحافظـات مـرة في كل عـام لاتخـاذ مـا يلـزم بشـأنها«، ولّمـا ترِس بعـد. 
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2. يجـوز منـح رخـص اقتنـاء لأكثـر من سلاح ناري فـردي مع ذخيرة لا تتجـاوز مئة طلقة لكل سلاح ولا 
يجـوز الترخيـص بأكثـر من مئة طلقة للسلاح الواحـد إلا بموافقة الوزيـر في حالات خاصة.

   المادة الرابعة والعشرون:

لا يجـوز منـح رخصـة حمل لأكثر من سلاح ناري فـردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. 

وللوزيـر في حـالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

1. يقصد بالحمل: حمل السلاح والتنقل به في الأماكن المسموح بها فقط.

2. يرخّـص بحمـل مسـدس نـاري واحـد مع ذخيرة لا تتجاوز مئة طلقـة ولا يجوز الترخيـص بحمل أنواع 
أخـرى مـن الأسـلحة الناريـة الفرديـة أو حمـل أكثـر مـن مئـة طلقـة للسلاح الواحـد إلا بموافقـة الوزيـر في 

حـالات خاصة.

  جدول الرسوم )2( المادة الخامسة والعشرون))):

يحدّد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعيّّن دفعها للرخص والتصريح الآتية:

1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.

2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.

3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
لـت هـذه المـادة والتـي كانـت »تحـدد اللائحـة المـدة الملائمـة لسريـان مفعول الرخـص بأنواعهـا« بموجب المرسـوم  عُدِّ 	(((

الملكـي رقـم )م/71( وتاريـخ 1444/6/1هـ.
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4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.

5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.

6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.

7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.

8- رخصة مدرب رماية.

9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.

10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.

11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.

12- رخصة فني صيانة أسلحة.

13- رخصـة حمـل واسـتخدام سلاح وظيفـي للعاملني في الشركات والمؤسسـات المرخـص لهـا 

بحيـازة الأسـلحة النارية.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

ولمجلـس الـوزراء تعديـل أي مـن الرسـوم الـواردة في الجـدول -المشـار إليـه- بنـاء على اقرتاح 

مـن الوزيـر.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

1. مـدة سريـان رخـص اسـتيراد أو بيع الأسـلحة النارية الفرديـة أو إصلاحها أو البنادق الهوائيـة أو الأثرية 
أو أنديـة الرمايـة أو رخـص حيـازة الأسـلحة للمؤسسـات والشركات التـي تتطلـب طبيعـة عملها تسـليح 

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
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منسـوبيها ثلاث سـنوات اعتبـاراً مـن تاريـخ إصدارهـا ويجـوز تجديدهـا لمـدة مماثلـة على أن يقـدم طلـب 
التجديـد خلال تسـعين يومًـا قبـل تاريـخ انتهـاء الرخص.

2. مـدة سريـان رخـص حمـل أو اقتنـاء الأسـلحة الناريـة الفرديـة وأسـلحة الصيـد والبنـادق الهوائيـة خمـس 
سـنوات على أن يتـم تجديدهـا خلال تسـعين يومًـا قبـل انتهائهـا وفقـاً لشروط وإجـراءات منـح الرخـص.

   المادة السادسة والعشرون:

للوزيـر أن يـأذن لمـن لديـه سلاح مرخص بالسـفر به إلى خـارج المملكـة، إذا أذنت لـه الدولة التي 

يقصدهـا والـدول التـي يمر بها.

   المادة السابعة والعشرون:

يجـوز التعويـض بام يعـادل قيمة السلاح المرخص وذخيرتـه إذا تقرر تسـليمه للدولـة في الحالات 

التـي توجـب ذلك طبقـاً لما تحـدده اللائحة.

اللائحة التنفيذية

إنفاذًا للمادة:

لوزيـر الداخليـة في الحـالات الموجبـة التعويـض عـن قيمـة السلاح والذخيرة إذا اقتضـت المصلحـة العامة 
عـدم بقـاء السلاح لـدى المرخـص لهـم بنـاءً على توصية مـن الجهـات الأمنيـة المختصة.
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إصلاح الأسلحة وصيانتها

   المادة الثامنة والعشرون:

تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.

وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.

اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

1. شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط إصلاح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية:
1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.
3- أن يكون سليمًًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

4- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
5- أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

6- أن يكـون مقيـدًا بالسـجل التجـاري أو مرخصًـا لـه مـن الجهـات الحكوميـة المختصـة إذا كان ناديـاً أو 
جمعيـة أو مؤسسـة أهليـة.
7- أن يوقع إقراراً بالآتي:

أ- عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره مما يجعله أشد خطورة.
ب- عـدم البـدء في مهنـة مزاولـة إصلاح الأسـلحة إلا بعـد حصـول العاملني لديـه على دورة تدريبيـة 
في مجـال إصلاح الأسـلحة مـن جهـة معتمـدة أو وجـود شـهادات علميـة مصـادق عليها من قبـل الأمن 

العـام في هـذا المجال.
ج- عدم مزاولة نشاط مهنة إصلاح الأسلحة خارج المحل المرخص له.

د- عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص.

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
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الصيـد  وأسـلحة  الفرديـة  الناريـة  الأسـلحة  إصالح  نشـاط  ممارسـة  رخصـة  عىل  الحصـول  إجـراءات   .2
الهوائيـة: والبنـادق 

1- يقـدّم طلـب الرخصـة إلى الأمـن العـام ممثلاً في إدارات الأسـلحة والمتفجـرات في شرط المناطـق وفـق 
المعد. النمـوذج 

2- يرفـع الطلـب لإلدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة بعـد دراسـته مـن الأمـن العـام 
والتأكـد مـن توافـر الشروط اللازمـة لاسـتصدار موافقـة الوزيـر المبدئيـة على الطلـب.

3- بعـد صـدور الموافقـة يُمهـل مقـدم الطلـب مئـة وثمانني يومـاً مـن تاريـخ إبلاغـه بصدورهـا لاسـتكمال 
المتطلبـات التاليـة:

أ- تجهيـز المحـل وتقديـم شـهادة مـن الأمـن العـام تفيـد بـأن المتطلبـات الأمنيـة مسـتوفاة، وشـهادة مـن 
الدفـاع المـدني تفيـد بتوفـر متطلبـات السلامة.

ب- تقديـم صـورة مـن الهويـة الوطنيـة أو صـورة مـن شـهادة التسـجيل وعقـد التأسـيس مـع صـور من 
هويـات الملاك إذا كان مقـدم الطلـب شركـة أو مؤسسـة تجاريـة.

ج- تقديـم صـورة مـن السـجل التجـاري سـاري المفعـول، أو صـورة ممـا يثبـت وجـود ترخيـص مـن 
الجهـات الحكوميـة المختصـة إذا كان مقـدم الطلـب ناديـاً أو جمعيـة أو مؤسسـة أهليـة.

4- في حـال تعـذر اسـتكمال المتطلبـات خلال المهلـة المحـددة تعتبر الموافقة لاغيـة ما لم يكن التأخير لسـبب 
تقبلـه الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجرات بـوزارة الداخلية.

5- بعـد اسـتكمال الإجـراءات يرفـع الطلـب إلى الإدارة العامـة للأسـلحة والمتفجـرات بـوزارة الداخليـة 
لإصـدار الرخصـة.

6- ينظم الأمن العام )الأسلحة والمتفجرات( سجلات خاصة برخص محلات الإصلاح.

3. الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مزاول مهنة إصلاح الأسلحة:

1- أن يكون سليمًًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن مزاولة المهنة.

2- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3- أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من مزاولة المهنة.

4- الحصـول على دورة تدريبيـة في مجـال إصلاح الأسـلحة مـن جهـة معتمـدة أو وجـود شـهادات علميـة 
مصـادق عليهـا مـن قبـل الأمـن العـام في مجـال إصلاح السلاح.



الفهرس45

4. الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محل إصلاح الأسلحة:

1- ألا يكـون المحـل قريبًـا مـن المحلات الخطـرة وأن تتوافـر فيـه شروط السلامة، ويكون موقـع المحل في 
الأماكـن المسـموح بها لممارسـة هذا النشـاط.

2- أن يكون البناء من الخرسانة ولا يحتوي على مواد قابلة للاحتراق.

3- شهادة من قبل الأمن العام والدفاع المدني تفيدان بتوافر شروط الأمن والسلامة في ورشة الصيانة.

4- حفظ الأسلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديدية محكمة الإقفال.

5- أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى ويتم قفله بقفلين على الأقل.

5. أحكام عامة:

1- يجب أن يكون السلاح المعد للإصلاح والصيانة مرخصاً ورخصته سارية المفعول.

2- عدم تخزين أي ذخائر حية بمحل الإصلاح.

3- عدم تجربة السلاح بالذخيرة الحية.

4- عدم إجراء أي تعديل على مكونات السلاح أو آلية عمله أو معلوماته.

5- يجـب أن يتوافـر بالمحـل سـجلات لقيـد الأسـلحة المسـتلمة بغـرض الإصلاح والصيانـة يوضـح فيـه 
معلومـات السلاح وصاحبـه وتاريـخ الاسـتلام والتسـليم.

6- عند استلام المحل للسلاح يقوم بتزويد صاحبه بسند استلام يوضح فيه التاريخ ووقت الاستلام.

7- تتـولى شرط المناطـق وإدارات الدفـاع المـدني التفتيـش على المحلات الواقعة في دائـرة اختصاصها لمعرفة 
مـدى التزامهـا بالشروط المنصـوص عليها والرفـع بنتائج التفتيـش إلى الأمن العام.

   المادة التاسعة والعشرون:

يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.

   المادة الثلاثون:

يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
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أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية

   المادة الحادية والثلاثون:

أ- يجـوز لأعضـاء السـلكين الدبلومـاسي والقنصلي المعتمديـن لـدى المملكـة جلـب الأسـلحة 

الفرديـة المعتـادة وحملهـا واقتناؤهـا وكذلـك ذخيرتهـا، وذلـك بعد الحصـول على ترخيـص أو الحصول 

على هـذه الأسـلحة مـن المحلات المرخـص لهـا بالبيـع داخـل المملكـة بشرط المعاملـة بالمثـل.

ب- يصـدر الترخيـص المشـار إليـه في الفقـرة )أ( مـن هذه المادة مـن الجهة المختصة بنـاء على طلب 

من وزارة الخارجية.

ج- لا يجـوز لأعضـاء السـلكين الدبلومـاسي والقنصلي نقـل ملكيـة السلاح المرخـص بـه إلا إلى 

عضـو مـن البعثـة الدبلوماسـية نفسـها أو القنصليـة المعتمـدة لـدى المملكـة. وفي غير هـذه الحالـة يجب 

إثبـات خـروج السلاح مـن المملكـة عنـد انتهـاء إقامـة المرخـص لـه في المملكـة أو عنـد زوال الصفـة 

الدبلوماسـية أو القنصليـة عنـه، إلا إذا كان مصـدر الحصـول عليـه مـن الداخـل في ضـوء مـا ذكـر في 

الفقـرة )أ( مـن هـذه المـادة فيجـوز التصرف فيـه وفقـاً لهـذا النظـام ولائحتـه.

السـلكين  لأعضـاء  الصـادرة  الأسـلحة  رخـص  تجديـد  أو  إصـدار  رسـوم  تُسـتحصل  د- 

الدبلومـاسي والقنصلي المعتمديـن لـدى المملكـة على أسـاس مبـدأ المعاملة بالمثـل، وذلك بالتنسـيق مع 

الخارجيـة))). وزارة 

   المادة الثانية والثلاثون:

يجــوز لأعضــاء الســلكين الدبلومــاسي والقنصــي الســعوديين العاملــن في الخــارج، جلــب 

أســلحتهم الفرديــة إلى المملكــة بعــد انتهــاء عملهــم في الخــارج بحســب التعليــات والإجــراءات التــي 

ــة. ــا اللائح تحدده

أضيفت هذه الفقرة إلى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي )م/225( وتاريخ 1445/11/18هـ. 	(((
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اللائحة التنفيذية)))

إنفاذًا للمادة:

1. إجراءات جلب أسلحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج:

1- يتقـدم عضـو السـلك الدبلومـاسي أو القنصلي إلى سـفارة المملكة بطلب جلب سلاحه الفـردي الناري 
)نـوع مسـدس( ويوضـح فيه معلوماته الشـخصية ومعلومات السلاح مـن حيث الرقم والعيـار والصناعة 

والماركـة والموديل وعـدد الذخيرة.

2- تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة المختصة لطلب فسح السلاح والذخيرة.

3- عند فسح السلاح تزود وزارة الخارجية والجمارك والأمن العام بصورة من الإجراء المتخذ.

4- تقوم الجهة المختصة باستلام السلاح من الجمارك لإصدار الرخصة وتسليمه لصاحبه.

   المادة الثالثة والثلاثون:

يجوز لأعضاء الوفود الرسـمية أو العسـكرية أو الأشـخاص المكلفين بمهمات رسـمية اصطحاب 

أسـلحتهم الفرديـة الرسـمية المعتـادة وحملهـا، وذلـك وفقـاً للعـرف الـدولي وبشرط المعاملـة بالمثـل 

بحسـب مـا تتطلبـه الظـروف، على أن تشـعر الـوزارة قبـل ذلك.

لت هذه المادة بإضافة عدد من البنود والشروط بموجب القرار الوزاري رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ. عُدِّ 	(((
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العقوبات

  ن51 المادة الرابعة والثلاثون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجـاوز ثلاثين سـنة وبغرامة لا تتجـاوز ثلاثمائة ألف ريـال كل من يثبت 
قيامـه بأي ممـا يأتي:

أ- تهريـب أسـلحة حربيـة أو فرديـة أو قطـع منهـا أو ذخائرهـا إلى داخـل المملكـة بقصـد الإخلال 
الداخلي. بالأمـن 

ب- اسـتعمال الأسـلحة الحربيـة أو الفرديـة أو ذخائرهـا أو قطـع منهـا، أو صنعهـا أو تجميعهـا أو 
بيعهـا أو شراؤهـا أو حيازتهـا، بقصـد الإخلال بالأمـن الداخلي.

  ن51 المادة الخامسة والثلاثون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجـاوز عشريـن سـنة وبغرامـة لا تتجـاوز مائتـي ألـف ريـال أو بإحـدى 
هاتني العقوبتني كل مـن يثبـت قيامـه بـأي ممـا يأتي:

أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

ب- صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.

  ن51 المادة السادسة والثلاثون:
يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجـاوز خمـس عشرة سـنة وبغرامـة لا تتجاوز مائة وخمسني ألـف ريال، 
أو بإحـدى هاتني العقوبتني، كل مـن ثبـت حملـه سلاحاً حربيـاً أو ذخيرتـه أو اقتنـى أيـاً مـن ذلـك أو 

باعه أو اشرتاه.

   المادة السابعة والثلاثون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجـاوز عشر سـنوات وبغرامـة لا تتجـاوز مائـة ألـف ريـال، أو بإحدى 
هاتني العقوبتني، كل مـن ثبـت قيامـه بصنـع أسـلحة فرديـة أو قطـع منهـا أو ذخائرهـا، أو ثبـت قيامـه 

بتهريبهـا إلى داخـل المملكـة بقصـد الاتجار.
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   المادة الثامنة والثلاثون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجاوز خمس سـنوات وبغرامـة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريـال، أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل مـن ثبت قيامه بـأي مما يأتي:

أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.

ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.

ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.

د- إدخـال تعديـل على آلية أسـلحة الصيد أو أسـلحة التمرين أو الأسـلحة الأثريـة بقصد جعلها 
أسلحة أشـد خطورة.

   المادة التاسعة والثلاثون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجـاوز سـنتين وبغرامـة لا تتجاوز سـبعة آلاف ريـال، أو بإحدى هاتين 
العقوبتني كل مـن ثبـت شراؤه سلاحاً ناريـاً فرديـاً أو ذخيرة دون ترخيـص أو بيعه أيـاً من ذلك.

   المادة الأربعون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجـاوز ثمانيـة عشر شـهرًا وبغرامـة لا تزيـد على سـتة آلاف ريـال، أو 

بإحـدى هاتني العقوبتني كل مـن تثبـت حيازتـه))) لسلاح نـاري فـردي أو ذخيرة دون ترخيـص.

   المادة الحادية والأربعون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجـاوز سـنة وبغرامـة لا تزيـد على خمسـة آلاف ريـال، أو بإحـدى هاتين 

العقوبتني، كل مـن ثبـت قيامـه بأي ممـا يأتي:

نـصّ قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )123( وتاريـخ 1429/4/29هــ على »أن الحيـازة التـي يجرمهـا نظـام الأسـلحة  	(((
والذخائـر ويعاقـب عليهـا تشـمل حالـة السـيطرة الماديـة عـن علـم وإدراك بصرف النظـر عـن مصدرهـا أو الباعـث 

عليهـا«.
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أ- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.

ج- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.

د- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.

هـ- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.

و- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.

ز- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.

ح- إصلاح الأسلحة غير المرخصة.

ط- صنع ذخيرة أسلحة الصيد.

ي- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.

ك- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.

ل- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.

م- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.

   المادة الثانية والأربعون:

يعاقـب بالسـجن مـدة لا تتجـاوز سـتة أشـهر وبغرامـة لا تزيـد على ثلاثـة آلاف ريـال، أو بإحدى 

هاتني العقوبتني كل مـن ثبـت أن لديـه معلومـات عـن عمليـات متاجـرة بالأسـلحة دون ترخيص أو 

عـن عمليـات تهريـب لهـا ولم يعلـم السـلطات المختصـة بذلك.

  53ن المادة الثالثة والأربعون:

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
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أو  أو الإصلاح  والشراء  البيـع  أو  بالاسـتيراد  لـه  الممنوحـة  الرخصـة  مـدة  انتهـت  مـن  أ- كل 

التدريـب، واسـتمر في مزاولـة العمـل المرخـص لـه بـه دون أن يتقـدم بطلـب تجديـد الرخصـة خلال 

ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ انتهائهـا.

ب- كل مـن ألغـي الترخيـص الممنـوح لـه بالحمـل أو الاقتنـاء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسـلمه 

خلال ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ إلغـاء الترخيص.

ج- كل مـن قـام بتهريـب أسـلحة التمريـن بقصـد الاسـتعمال الشـخصي، أو حـاز بندقيـة هوائيـة 

ترخيـص))). دون 

د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.

هــ- كل مـن خالـف أي حكـم آخـر مـن أحـكام هـذا النظـام ولائحتـه مما لا يقـع تحـت العقوبات 

فيه. الـواردة 

  53ن المادة الرابعة والأربعون:

يعاقـب بغرامـة ماليـة لا تتجـاوز ألـف ريـال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكـن والأوقات 

التـي يحظـر فيها حمل السلاح.

وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.

  53ن المادة الخامسة والأربعون:

يعاقـب بغرامـة ماليـة لا تتجـاوز ألـف ريـال كل مـن يثبـت فقدانـه سلاحه بالسرقـة أو الضيـاع 

نتيجـة إهمالـه، مـع حرمانـه مـن الحصـول على ترخيـص جديـد لأي سلاح مـدة سـنتين مـن تاريـخ 

تنفيـذ العقوبـة.

أضيف العجز »أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص« بموجب المرسوم الملكي رقم )م/17( وتاريخ 1437/4/1هـ. 	(((
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  53ن المادة السادسة والأربعون:

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:

أ- كل مـن انتهـت مـدة رخصـة حملـه للسلاح أو اقتنائـه ولم يتقـدم بطلـب تجديدهـا خلال ثلاثـة 
أشـهر مـن تاريـخ انتهائها.

ب- كل مـن آل إليـه بـالإرث أو الوصيـة سلاح نـاري مرخص بـه ولم يبلغ عنه الجهـات المختصة 
خلال ثلاثة أشـهر مـن تاريخ مآلـه إليه.

   المادة السابعة والأربعون:
يعاقـب كل مـن يثبـت تصرفـه في الأسـلحة والذخائـر المصرح بعبورهـا أراضي المملكـة بالبيـع أو 

الإهـداء داخـل المملكـة بالعقوبـات الخاصـة بمهـربي الأسـلحة بحسـب نوعها.

   المادة الثامنة والأربعون:
يعاقـب بالعقوبـة المقـررة على المخالفـة نفسـها كل مـن تثبـت مشـاركته في ارتـكاب أي مخالفـة من 

المخالفـات الـواردة في هـذا النظام.

   المادة التاسعة والأربعون:
تطبـق العقوبـات -عـدا السـجن- الـواردة في هـذا النظـام على المؤسسـات أو الشركات أو أي 

منشـأة أخـرى يثبـت مخالفتهـا لمـا ورد بـه مـن أحـكام.

   المادة الخمسون))):

1- إضافـة إلى العقوبـات المنصـوص عليهـا في هـذا النظام، يصـادر بحكم قضائي جميـع ما يضبط 

مـن أسـلحة وذخائـر ومعـدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبًا فتصادر وسـيلة النقل المسـتخدمة 

في التهريب.

الفقـرة )1( والتـي كانـت »إضافـة إلى  الفقـرات )2( و)3( و)4( وتعديـل في صياغـة  بإضافـة  المـادة  لـت هـذه  عُدِّ 	(((
 العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـواد )الرابعـة والثلاثني، والخامسـة والثلاثني، والسادسـة والثلاثني، والسـابعة <
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2- إذا تعـذر على جهـة التحقيـق إقامـة الدعـوى الجزائيـة على حائـز المضبوطـات فتـؤول تلـك 

المضبوطـات إلى الدولـة، مـا لم تكـن هنـاك دلائـل قويـة على إمـكان ظهور متهـم بحيازتهـا، أو التوصل 

إليـه، فتأمـر قبـل ذلـك بالتحفـظ عليهـا لمـدة لا تزيـد على ثلاث سـنوات.

3- إذا حكمـت المحكمـة بعـدم الإدانـة لوجـود مانـع مـن موانـع المسـؤولية الجنائيـة، أو بانقضـاء 

الدعـوى الجزائيـة بصـدور عفـو أو وفـاة المتهـم، فتعامـل المضبوطـات غير المرخصـة وفقًا للفقـرة )2( 

مـن هذه المـادة.

4- يصـدر الوزيـر قـرارًا بالتصرف في المضبوطـات المصـادرة، أو التـي آلـت إلى الدولـة بموجـب 

المادة. هـذه 

   المادة الحادية والخمسون:

يراعـى تشـديد العقوبـات المقـررة في المـواد )الرابعـة والثلاثين، والخامسـة والثلاثين، والسادسـة 

والثلاثين( مـن هـذا النظـام إذا كان مرتكـب المخالفـة أحـد موظفـي الجهـات ذات العلاقـة بتطبيـق 

هـذا النظـام.

   المادة الثانية والخمسون:

تتولى النيابة العامة))) التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.

>والثلاثني، والثامنـة والثلاثني، والتاسـعة والثلاثين، والأربعين، والحاديـة والأربعين( من هذا النظـام، يصادر بحكم 
قضائـي جميـع مـا يضبـط مـن أسـلحة وذخائـر ومعـدات متعلقة بهـا. وإذا كانـت المخالفـة تهريباً فتصـادر وسـيلة النقل 

المسـتخدمة في التهريـب« بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/17( وتاريـخ 1437/4/1هـ.
حـلّ مسـمى )النيابـة العامـة( محـل )هيئـة التحقيق والادعـاء العام( بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/125( وتاريخ  	(((

1441/9/14هـ.
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  54ن المادة الثالثة والخمسون))):

تكـون -بقـرار مـن الوزيـر- لجنة مـن ثلاثة أعضاء يكـون من بينهـم واحد من المؤهلني في العلوم 

الشرعيـة أو النظاميـة للنظـر في توقيـع العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـواد )الثالثـة والأربعين عـدا 

الفقـرة )ج(، والرابعـة والأربعين، والخامسـة والأربعين، والسادسـة والأربعين( مـن هـذا النظـام. 

ويعتمـد قـرارات هـذه اللجنـة الوزيـر أو من يفوضـه. ويجوز لمن صدر ضـده قرار بالعقوبـة التظلم منه 

أمـام المحكمـة الإداريـة خلال سـتين يومـاً مـن تاريخ إبلاغـه به.

   المادة الرابعة والخمسون:

مـع عـدم الإخلال بام تقيض بـه المـادة )الثالثـة والخمسـون( مـن هـذا النظـام، تختـص المحكمـة 

الجزائيـة))) بالنظـر في قضايـا المخالفني لأحـكام هـذا النظـام، وتوقيـع العقوبـات الـواردة فيـه.

   المادة الخامسة والخمسون:

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

   المادة السادسة والخمسون:

يجـوز للوزيـر إيقـاف الإجـراءات المتعلقـة بمسـاءلة كل مـن يتطـوع ويبـادر بالإبلاغ عام لديه من 

أسـلحة وذخائـر غير مرخصـة، ويبـدي رغبتـه واسـتعداده لتسـليمها قبـل ضبطهـا لديه.

لـت هـذه المـادة والتـي كانـت »تكـون بقـرار من الوزيـر لجنة مـن ثلاثة أعضـاء يكون مـن بينهم واحد مـن المؤهلين  عُدِّ 	(((
في العلـوم الشرعيـة أو النظاميـة للنظـر في توقيـع العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـواد )الثالثـة والأربعني، والرابعـة 
والأربعني، والخامسـة والأربعني، والسادسـة والأربعين( من هـذا النظام ويعتمد قـرارات هذه اللجنـة الوزير أو من 
يفوضـه. ويجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم أمـام ديـوان المظـالم خلال سـتين يومـاً مـن تاريخ إبلاغـه به.« 

بموجـب المرسـوم الملكي رقـم )م/17( وتاريـخ 1437/4/1هـ
انعقـد الاختصـاص للمحاكـم الجزائيـة بعـد صـدور الوثيقـة المنظمـة لهيكلـة المحاكـم الجزائيـة وآليـة سـلخ الدوائـر  	(((
الجزائيـة بديـوان المظـالم إليهـا والمتطلبـات اللازمـة لذلـك، بقـرار المجلـس الأعلى للقضـاء رقـم )37/19/2104( 

وتاريـخ 1437/6/11هــ.
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   المادة السابعة والخمسون:

أ- للمحكمـة الجزائيـة -ولأسـباب معتبرة، أو إذا ظهـر لـه مـن أخلاق المحكـوم عليـه أو ماضيـه 

أو سـنه أو ظروفـه الشـخصية أو الظـروف التـي ارتكبـت فيهـا المخالفـة أو غير ذلـك ممـا يبعـث على 

الاعتقـاد بـأن المتهـم لـن يعـود إلى مخالفـة أحكام هـذا النظـام- وقف تنفيـذ عقوبة السـجن المحكوم بها 

مـن العقوبـات الـواردة في هـذا النظـام مـا لم يكن سـبق أن حكم عليه وعـاد إلى المخالفة نفسـها. ويجب 

أن تبني الأسـباب التـي اسـتند إليهـا الحكـم في جميـع الأحوال.

ب- إذا عـاد المحكـوم عليـه لارتـكاب مخالفـة مـن المخالفات المعاقـب عليها بموجب هـذا النظام 

خلال مـدة ثلاث سـنوات مـن تاريـخ وقـف تنفيـذ العقوبـة للمحكمـة الجزائيـة إلغـاء وقـف التنفيـذ 

والأمـر بإنفـاذ العقوبـة دون الإخلال بالعقوبـة المقـررة عـن المخالفـة الجديدة.

ج- إذا انقضـت مـدة وقـف تنفيـذ العقوبـة دون عودة المحكـوم عليه لارتكاب إحـدى المخالفات 

المعاقـب عليهـا في هـذا النظـام، فإن الحكـم الموقوف يعـد كأن لم يكن وتنقيض كل آثاره.

   المادة الثامنة والخمسون:

يجـوز للوزيـر الإذن بإعـادة تصديـر الأسـلحة أو الذخائر القادمـة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية 

دون إذن سـابق، إذا تـم التقريـر عنهـا قبـل ضبطهـا، وذلـك خلال مدة لا تتجاوز سـتة أشـهر وتصادر 

بحكـم قضائـي إذا لم يعـد تصديرها.
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أحكام انتقالية

   المادة التاسعة والخمسون:

يجـوز للوزيـر منـح مكافـأة لا تزيـد على قيمـة الغرامـة المحكوم بها لمن يقـوم بالإبلاغ عـن مخالفات 

الاتجـار بالأسـلحة أو تهريبهـا إذا أدى بلاغـه إلى ضبط الأسـلحة وإدانة المخالفين.

   المادة الستون:

للوزيـر تحديـد الإدارات والفـروع التـي يعهـد إليهـا تنفيـذ أحـكام هـذا النظـام ومناطـق كل منهـا 

وصلاحياتهـا وفـق مقتضيـات المصلحـة العامـة.

   المادة الحادية والستون:

يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.

   المادة الثانية والستون:

يحـل هـذا النظـام محـل نظـام الأسـلحة والذخائـر، الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم )م/8( 

وتاريـخ 1402/2/19هــ، ويلغـي كل مـا يتعـارض معـه مـن أحـكام.

   المادة الثالثة والستون:

يعمـل بهـذا النظـام واللائحـة بعـد مائـة وثمانني يومـاً مـن تاريـخ نشره في الجريـدة الرسـمية)))، 

ويصـدر الوزيـر اللائحـة لهـذا النظـام خلال هـذه المـدة.

نُشر النظام في الجريدة الرسـمية )أم القرى( في العدد )4067( وتاريخ 1426/9/18هـ، ونُشرت اللائحة التنفيذية  	(((
للنظـام في العدد )4159( وتاريخ 1428/7/13هـ.
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ملحق
جدول الرسوم )1(

استنادًا للمادة )الثانية عشرة( من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:
جدول رخص أندية الرماية والرسوم الملحقة بها

رسوم الإصدار أو التجديد نوع الرخصة
رسوم إصدار بل تالف/ صلاحية الرخصة )سنة()ريال(

فاقد )ريال(
100.00031.000 لكل فرعرخصة نادي رماية فئة )أ(

رخصة نادي رماية فئة 
50.00031.000 لكل فرع)ب(

30.00031.000 لكل فرعرخصة نادي رماية فئة )ج(
الرسوم الأخرى المرتبطة بأندية الرماية

رسم مقداره )50( خمسون ريالا للتسجيل الأمني في المرة الواحدة.

جدول الرسوم )2(

استنادًا للمادة )الخامسة والعشرين( من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:
جدول رخص وتصاريح الأسلحة

الخدمة )نوع 
الرخصة والتصريح(

رسوم الإصدار أو التجديد 
)ريال(

صلاحية الرخصة 
والتصريح )سنة(

رسوم إصدار بدل تالف/ 
فاقد )ريال(

رخصة حمل سلاح 
2505250 لكل سلاحناري للأفراد

رخصة اقتناء سلاح 
1505150 لكل سلاحناري للأفراد

رخصة حيازة سلاح ناري 
5003500 لكل سلاحللشركات والمؤسسات

رخصة حمل واقتناء 
1505150 لكل سلاحسلاح هوائي

رخصة استيراد وبيع 
100.00031.000 لكل فرعأسلحة هوائية
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رخصة استيراد وبيع 
10.0003500 لكل فرعأسلحة أثرية

رخصة محل إصلاح 
10.0003500 لكل فرعوصيانة الأسلحة

5003500رخصة مدرب رماية
تصريح نقل سلاح ناري 

50صالح لمرة واحدة50 لكل سلاحمرخص باقتنائه

رخصة استيراد وبيع أسلحة 
500.00032500نارية وذخائر

رخصة مأمور حفظ 
5003500وتخزين أسلحة

5003500رخصة فني صيانة أسلحة
رخصة حمل واستخدام سلاح 
وظيفي للعاملين في الشركات 

والمؤسسات المرخص لها 
بحيازة الأسلحة النارية

5003500
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فهرس المحتويات
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